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ملخص البحث: 

تتمتع الإدارة في معرض تنفيذها للعقود الإدارية بحقِّها في تعديل حجم التعاقد، فقد يحدث في 
كثير من الأحيان في أثناء إنجاز المتعاقد للأعمال المُتَّفق عليها بموجب العقد الإداري، أنْ تظهرَ 
مة للأعمال الواردة في العقد الإداري، وقد تقتضي الضرورة  الحاجة إلى إنجاز أعمال إضافية متمِّ
أنْ تنُجَز تلك الأعمال من قبل ذات المتعاقد الذي ينُفِّذ الأعمال الأصلية، ودون الحاجة إلى التقيُّد 

بالإجراءات الواجب إتباعها عند إبرام عقد إداري جديد. 

ــه  ــق، ولكنَّ ــذا الح ــورية الإدارة ه ــر وس ــا ومص ــن فرنس ــي كل م ــرع ف ــح المش ــد من ــذا فق ل
قيَّــده بمجموعــة مــن الضوابــط احترامــاً لحقــوق المتعاقــد مــع الإدارة، واحترامــاً لمبــادئ الشــفافية 
وحريــة المنافســة، بحيــث لــو خرجــت الإدارة عــن تلــك الضوابــط، لأدَّى الأمــر إلــى إجبارهــا علــى 
طــرح العمليــة للمنافســة مــن جديــد، تمهيــداً لإبــرام عقــدٍ إداريٍ جديــد، طبعــاً مــع تبايــن مواقــف 

التشــريعات المقارنــة فــي هــذا الخصــوص. 

ــة ســيختلف  ــال الإضافي ــض عــن الأعم ــي للتعوي ــإنَّ الأســاس القانون ــن، ف ــك التباي ــاً لذل وتبع
ــى  ــي إل ــه القانون ــي أساس ــض ف ــك التعوي ــتندَ ذل ــن أنْ يس ــن الممك ــة، فم ــريعات المقارن ــن التش بي
العقــد الإداري الأصلــي، كمــا يمكــن أنْ يســتندَ إلــى معطيــات الســوق والأســعار الرائجــة، وأخيــراً 
فمــن الممكــن أنْ يســتندَ إلــى العلاقــة شــبه العقديــة التــي تنشــأ بيــن الإدارة والمتعاقــد علــى هامــش 
ــدي، يتَّســم عندهــا  ــر عق ــى أســاس غي ــا سيســتند التعويــض عل ــة، وحينه ــة الأصلي ــة العقدي العلاق

بطابــع التعويــض شــبه العقــدي. 

الكلمات الدالة: التعويض، الأعمال الإضافية، العقد الإداري. 



الأساس القانو� للتعويض عن الأع	ل الإضافية في نطاق العقود الإدارية: دراسة مقارنة ( 291-259 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2601

المقدمة:

ــدُّ مرحلــة تنفيــذ العقــد مــن أدقِّ وأهــمِّ المراحــل التــي يمــرُّ بهــا العقــد الإداري، لاســيما أنَّ  تعَُ
ــدَّ مــن  ــة لا ب ــق هــذه الغاي ــد الإداري يوجــد حيــث توجــد المصلحــة العامــة، ومــن أجــل تحقي العق
ــي  ــتخدامها ف ــل يجــب اس ــا، ب ــا، أو تجاهله ــازل عنه ــن التن ــة، لا يمك ــوق ثابت ــليح الإدارة بحق تس

ــك.  ــد كلمــا اقتضــت المصلحــة العامــة ذل مواجهــة المتعاق

ــا  ــذ عقوده ــرض تنفي ــي مع ــرك الإدارة ف ــي تح ــة الت ــة البوصل ــة العام ــت المصلح ــا كان ولمَّ
الإداريــة، فقــد تــمَّ الاعتــراف لــإدارة بحقهــا فــي تعديــل الأداءات العقديــة بمــا تتطلبــه المصلحــة 
العامــة، وقــد أصبــح هــذا الحــق مــن الثابــت لهــا فقهــاً وقضــاءً وتشــريعاً، حتــى أنَّــه شــكَّل قاعــدة 
مــن القواعــد الأساســية المُطبَّقــة فــي العقــود الإداريــة، ســواء نــصَّ العقــد علــى ذلــك أم لــمْ ينــصْ. 

ــد  ــذي تجسَّ ــة، وال ــا العقدي ــل الإدارة لأداءاته ــور تعدي ــم ص ــن أه ــإنَّ م ــك، ف ــى ش ودون أدن
بشــكل نصــوص تشــريعية صريحــة فــي الــدول المقارنــة، هــو حقهــا فــي زيــادة الكميــات المتعاقــد 
ــق عليــه اصطلاحــاً فــي نطــاق العقــد الإداري  عليهــا، تبعــاً لحاجــة المرفــق العــام، وهــو مــا يطُلَ
ــل إنَّ  ــه، ب ــى إطلاق ــل الإدارة عل ــارَس مــن قب ــة«، إلا أنَّ هــذا الحــق لا يمُ بـــ »الأعمــال الإضافي
المشــرع والقضــاء قــد رســم حــدوداً معينــة، لا يجــوز لــإدارة تجاوزهــا فــي معــرض ممارســتها 

لهــذا الحــق. 

أولاً- إشكالية البحث: 

ــا  ــى أول م ــا، تتجل ــد عليه ــات المتعاق ــادة الكمي ــي زي ــق الإدارة ف ــي ح ــكالية البحــث ف إنَّ إش
ــدت بنســب مئويــة  تتجلــى فــي حاجتنــا لمعرفــة الحــدود المرســومة مــن قبــل المشــرع، والتــي تجسَّ
ــدول  ــن ال ــت بي ــة؟ وهــل تباين ــذا فماهــي هــذه النســب المئوي ــد الإداري، ل ــة العق ــي قيم مــن إجمال

ــمَّ وضعهــا؟  ــى أيِّ أســاسٍ ت ــة؟ وعل المقارن

ثــمَّ إنَّــه وفــي حــال تجــاوزت الإدارة تلــك النســب المئويــة، فمــا هــو نطــاق مســؤوليتها؟ وماهــي 
الآليــة التــي ســيتم مــن خلالهــا تقديــر المقابــل المالــي للأعمــال الإضافيــة، ســواء فــي حالــة التقيُّــد 

بحــدود النســب المئويــة، أو فــي حالــة الخــروج عنهــا؟ 

ــال  ــا بأعم ــد معه ــف المتعاق ــا الإدارة لتكٍلي ــي تتبعه ــك، ماهــي الإجــراءات الت والأهــم مــن ذل
ــى التعويــض؟  ــي الحصــول عل ــه ف ــى مــدى حق ــر عل ــة؟ وهــل لهــذه الإجــراءات مــن تأثي إضافي

وعليــه فإنَّــه يقــع علــى عاتــق هــذه الدراســة، تفصيــل كل جزئيــة مــن الجزئيــات التــي تضمنتهــا 
ــن  ــا يتضم ــريعية، بم ــة وتش ــة وقضائي ــةً فقهي ــتها دراس ــم دراس ــن ث ــابقة، وم ــارات الس الاستفس

تأصيــل وتحليــل كل جزئيــة مــن الجزئيــات محــل الدراســة. 
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ثانياً- أهمية البحث: 

ــود  ــي مجــال العق ــة ف ــال الإضافي ــرة الأعم ــه فك ــذي تؤدي ــدور ال ــن ال ــة البحــث م ــع أهمي تنب
ــد  ــى تحدي ــدرة الإدارة عل ــدم مق ــي ع ــى ف ــاً، يتجلَّ ــؤدي دوراً مهم ــة ت ــي الحقيق ــي ف ــة، فه الإداري
الاحتياجــات بدقــة عنــد إبٍرامهــا لعقودهــا الإداريــة، لذلــك تأتــي فكــرة الأعمــال الإضافيــة لتعالــج 
ــذ  ــة تنفي ــت خــلال مرحل ــي أيِّ وق ــر ف ــة للتغيي ــام القابل ــق الع ــبع حاجــات المرف ــك الأمــر، وتشُ ذل

العقــد الإداري. 

ثالثاً- منهج البحث: 

تــمَّ تنــاول موضــوع هــذه الدراســة مــن خــلال مــا اســتقرَّ عليــه النظــام القانونــي فــي فرنســا 
مقارنــةً بمــا ســار عليــه التشــريع والقضــاء فــي مصــر وســورية، وذلــك مــن خــلال تأصيــل فكــرة 
الأعمــال الإضافيــة، ومــن ثــم تحليــل وتمحيــص النصــوص القانونيــة، والأحــكام القضائيــة لــدى 
كلٍّ مــن الأنظمــة القانونيــة المقارنــة، لاســتنباط المقاصــد الصريحــة ومــا هــو خفــيٌ بيــن ســطور 

، أو حكــمٍ ســنعرضه فــي هــذه الدراســة.  كل نــصٍّ

رابعاً- خطة البحث: 

تــمَّ تقســيم هــذا البحــث وفــق التقســيم اللاتينــي الثنائــي إلــى مبحثيــن، وتــمَّ توزيــع الدراســة فــي 
كلٍّ منهمــا علــى مطلبيــن، وفــق الآتــي: 

المبحث الأول: ماهية الأعمال الإضافية ضمن نطاق العقد الإداري

ــة الفرنســي،  ــس الدول ــة لمجل ــكار الإبداعي ــن الأف ــن ضم ــة م ــال الإضافي ــرة الأعم ــت فك كان
والجديــدة علــى نظريــة العقــد فــي القانــون الخــاص، ثــمَّ تبَعــه فــي ذلــك المشــرع والقضــاء الإداري 
المقارن)المطلــب الأول( ، حتــى أصبحــت حينهــا فكــرة الأعمــال الإضافيــة فــي العقــود الإداريــة، 
نظريــة قامــت حولهــا الدراســات الفقهيــة والقانونيــة، لوضــع المفهــوم العــام لها)المطلــب الثانــي( . 

المطلب الأول: التأصيل القانوني لسلطة الإدارة في تكليف المتعاقد معها بالأعمال الإضافية

بعــد أن اســتقر الفقــه الإداري علــى حــق الإدارة فــي تعديــل العقــد الإداري تبعــاً لمقتضيــات 
المصلحــة العامــة فقــد أخــذ ذلــك الحــق يســير بخطــى واضحــة المعالــم فــي النصــوص التشــريعية 
ــة  ــل الأداءات العقدي ــن حــدود ســلطة الإدارة فــي تعدي ــمَّ تقني ــد ت ــة، فق ــة المقارن والأحــكام القضائي
فــي التشــريعات المقارنة)الفــرع الأول( ، ولابــد لنــا مــن أن نبيِّــن رأْينَــا فــي تبايــن ذلــك الحــق بيــن 

نظــام قانونــي وآخــر مــن الأنظمــة القانونيــة المقارنة)الفــرع الثانــي( . 
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الفرع الأول: فكرة تعديل الأداءات العقدية وفق منظور التشريع والقضاء المقارن

ــا المبحــوث  ــة لممارســة الإدارة لحقه ــة الفرنســي الأســس العام ــس الدول وضــع قضــاء مجل
ــة لمباشــرة  ــة رســمت حــدوداً تفصيلي ــك بنصــوص قانوني ــد ذل ــي التشــريع الفرنســي بع ــه، ليأت في
الإدارة لســلطتها فــي هــذا الخصــوص، ثــم ســار علــى ذات النهــج قضــاء مجلــس الدولــة والتشــريع 

فــي كل مــن مصــر وســورية علــى النحــو الآتــي: 

أولاً- موقف القضاء والتشريع في فرنسا: 

ــد  ــه الإداري)))، فق ــة الفق ــاه غالبي ــن اتج ــأى ع ــي بمن ــة الفرنس ــس الدول ــن قضــاء مجل ــم يك ل
اعتــرف بحــق الإدارة فــي تعديــل الأداءات العقديــة منــذ بدايــة القــرن الماضــي، حيــث قــرر فــي 
قضيــة Tramways de Marseille بحــق المحافــظ بزيــادة عــدد عربــات التــرام القائمــة بالخدمــة 
لســد حاجــات الســكان المتزايــدة خــلال الصيــف، واســتند المجلــس فــي حكمــه حينهــا، إلــى البنــد 
الــوارد فــي عقــد الالتــزام المبــرم بيــن الإدارة والملتــزم، والــذي يتضمــن بــأنْ تحــددَ الإدارة جــدول 
خدمــة القطــارات، وبتفســير هــذا البنــد، تــمَّ الانتهــاء حينهــا إلــى أنَّ الإدارة لا يحــق لهــا أنْ تحــددَ 
جــدول خدمــة القطــارات فحســب، بــل عددهــا أيضــاً)))، وبذلــك يكــون المجلــس قــد اعتــرف بحــق 

الإدارة فــي تعديــل الأداءات العقديــة بالطريــق الانفــرادي. 

ــرأي بحــق الإدارة  ــت ال ــة الفرنســي ثاب ــس الدول ــح قضــاء مجل ــد أصب ــن، فق ــك الحي ــذ ذل ومن
ــود  ــى نصــوص خاصــة ضمــن العق ــى الاعتمــاد عل ــاً، ودون الحاجــة إل ــد انفرادي ــل العق فــي تعدي
 Union des Transports Publicsــد علــى هــذا الأمــر فيمــا بعــد فــي قضيــة الإداريــة، فقــد أكَّ
ــي  ــلات الت ــال التعدي ــي إدخ ــاد ف ــق الاتح ــا بح ــس حينه ــرَّ المجل urbains et Regionaux، وأق
يراهــا مناســبة للمنتفعيــن والمســتخدمين لمرفــق النقــل العــام، طالمــا أنَّــه يســعى لتحقيــق المصلحــة 

انقسم الفقه الفرنسي بشأن حق الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة، إلى ثلاثة اتجاهات، المؤيد والمنكر لهذا   (((
الحق، إلا أنَّ هناك اتجاه ثالث، وقف موقفاً وسطاً بين الاتجاهين السابقين، وتزعمه الفقيه Jèze، وهو يرى بأنَّ 
حق الإدارة ثابت لها= =في تعديل العقد منفردةً في عقود الامتياز وعقود الأشغال فقط، ولكن ليس بالاستناد إلى 
سلطتها العقدية، بل بالاستناد إلى طبيعة هذين العقدين، والتي تتمتع الإدارة فيهما بسلطة تنظيمية، تخولها مثل 
هذا الحق، ولكن وفي عام 945) عدل الفقيه جيز عن موقفه الوسط، وسار باتجاه تأييد الرأي المؤيد لهذا الحق، 
مستنداً في ذلك إلى حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية الترامواي سنة ))9)، بعد أن حلَّلَّه وفنَّده واستنتج منه 
إمكانية تعديل الإدارة لعقودها منفردةً. د. علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، )القاهرة: جامعة 

عين شمس، رسالة دكتوراه، 975)( ، ص03) وما بعدها. 

((( C. E, 21 / 3 / 1910, Cie des Tramways de Marseille S. 1911, 111, 1, Canel. L. Blum, 
R. D. P, 1910, P270. 
د. ثورية لعيوني، معيار العقد الإداري-دراسة مقارنة، )القاهرة: جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه، 987)( 

، ص376. 
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العامــة.)))

ــل الأداءات  ــي تعدي ان بحــق الإدارة ف ــرَّ ــه والقضــاء الإداري، عندمــا يقُ ــي أنَّ الفق ــب ف ولاري
ان بهــذا الحــق بشــكل مطلــق، بــل إنَّ التشــريع الفرنســي يحــدد النســب  العقديــة منفــردةً، فهمــا لا يقُــرَّ
المئويــة التــي لا يجــوز تجازوهــا عنــد تعديــل الأداءات العقديــة، حيــث نصــت المــادة 39 الفقــرة 6 
مــن المرســوم 360 - 6)0)، والخــاص بعقــود الشــراء العــام أنَّ القيــم التــي تســتطيع الإدارة تعديــل 
الأداءات ضمنهــا، دون أنْ يترتــبَ علــى ذلــك قلــب لاقتصاديــات العقــد هــي: %0) مــن قيمــة العقــد 
الأساســي بالنســبة لعقــود التوريــد والخدمــات، و%5) مــن قيمــة العقــد الأساســي بالنســبة لعقــود 

الأشــغال العامــة. 

ثانياً- موقف القضاء والتشريع في مصر: 

ــة المصــري كحــال نظيــره الفرنســي ومنــذ منتصــف القــرن الماضــي  اعتــرف مجلــس الدول
بحــق الإدارة فــي تعديــل عقودهــا بالطريــق الانفــرادي)))، وقــد تواتــر قضــاؤه بهــذا المنحى، لاســيما 
ــا  علــى: »أنَّ الجهــة الإداريــة تملــك مــن جانبهــا وحدهــا،  ــدت المحكمــة الإداريــة العلي عندمــا أكَّ
ــا،  ــد معه ــات المتعاق ــدى التزام ــل م ــذه، وتعدي ــاء تنفي ــد أثن ــل العق ــردة، حــق تعدي ــا المنف وبإرادته
بزيــادة أو إنقــاص الأعمــال أو الكميــات المتعاقــد عليهــا، وذلــك كلمــا اقتضــت حاجــة المرفــق هــذا 

التعديــل، مــن غيــر أنْ يحتــجَّ عليهــا المتعاقــد بقاعــدة العقــد شــريعة المتعاقديــن«.)3)

ــد هــذا الأمــر أيضــاً فــي حكــم محكمــة القضــاء الإداري، حينمــا قــررت حــق الإدارة  كمــا تأكَّ
فــي تعديــل شــروط العقــد المتعلقــة بســير المرفــق العــام، وتنظيمــه، والخدمــة التــي يؤدّيهــا حســبما 

تقتضيــه المصلحــة العامــة، بغــض النظــر عــن الشــروط والبنــود الــواردة فــي العقــد.)4)

ــد أيضــاً بنصــوص التشــريعات  ولــم يبــقَ ذلــك الأمــر أســير أحــكام القضــاء فحســب، بــل تأكَّ
ــم89  ــدات رق ــون المناقصــات والمزاي ــروراً بقان ــام 983)، م ــم 9 لع ــون رق ــذ القان ــة من المصري
لســنة 998)، وانتهــاءً بصــدور قانــون التعاقــدات الجديــد رقــم )8) تاريــخ 3 / 0) / 8)0)، الــذي 
جــاء فــي المــادة 46 منــه: »إنَّ للجهــة الإداريــة الحــق فــي تعديــل عقودهــا زيــادةً أو نقصانــاً بمــا 
لا يجــاوز %5) مــن كميــة كل بنــد لعقــود الأشــغال العامــة، وبمــا لا يجــاوز %5) مــن كميــة كل 

((( C. E, 2 / 2 / 1983, Union des Transports Publics urbains et Regionaux, Rec, P33. 
د. السيد هنداوي، القاضي الإداري والتوازن المالي في العقود الإدارية-دراسة مقارنة، )القاهرة: المركز القومي 

لإصدارات القانونية، 6)0)( ، ط)، ص43). 

حكم محكمة القضاء الإداري في مصر رقم 983 لسنة 9ق، جلسة 30 / 6 / 957).   (((

حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم 4656 لسنة 46ق. ع، جلسة 30 / 3 / 004).   (3(

حكم محكمة القضاء الإداري في مصر بخصوص بطلان عقد بيع مشروع مدينتي في مدينة القاهرة الجديدة رقم   (4(
))6) لسنة 63ق، جلسة )) / 6 / 0)0). 
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بنــد لباقــي العقــود بــذات الشــروط والمواصفــات والأســعار، وذلــك إذا طــرأ مــن المســتجدات بعــد 
إبــرام العقــد مــا يوجــب تعديــل حجــم التعاقــد«. 

ثالثاً- موقف القضاء والتشريع في سورية: 

ــة بحســبان أنَّ هــذا  ــل أداءاتهــا العقدي ــة فــي ســورية حــق الإدارة فــي تعدي ــس الدول ــرَّ مجل أق
ــى هــذا  ــد إل ــإذا أشــارت نصــوص العق ــة بالمصلحــة العامــة، ف ــى ســلطتها المتعلق الحــق يســتند إل
التعديــل، فــإنَّ ذلــك لا يكــون إلا مجــرد تنظيــم لســلطة التعديــل، وبيــان أوضــاع وأحوال ممارســتها، 

ولا يجــوز لــإدارة أنْ تتنــازلَ عــن ممارســة هــذه الســلطة لتعلقهــا بالنظــام العــام.)))

ــاد  ــأى عــن الاجته ــون )5 - 004) بمن ــي ســورية الصــادر بالقان ــود ف ــن نظــام العق ــم يك ول
ــك القانــون بتفصيــل جزئيــات حــق الإدارة فــي  ــذي رســم الحــدود العامــة، ليأتــي ذل القضائــي، ال
ــي  ــه المشــرع ف ــب إلي ــا ذه ــى غــرار م ــه، وعل ــادة )6 من ــد، فنلاحــظ أنَّ الم ــم التعاق ــل حج تعدي
ــد  ــذ العق ــدة تنفي ــلال م ــا خ ــد عليه ــات المتعاق ــادة الكمي ــإدارة زي ــازت ل ــد أج ــر، ق ــا ومص فرنس
الإداري، بنســبة لا تتجــاوز %30 لــكل بنــد أو مــادة علــى حــده، بنفــس الشــروط والأســعار الــواردة 
ــن  ــادة %5) م ــوع الزي ــة مجم ــاوز قيم ــى ألاَّ تتج ــد، عل ــدٍ جدي ــى عق ــة إل ــد، ودون حاج ــي العق ف

ــد.  ــة للعق القيمــة الإجمالي

الفرع الثاني: رأْينَا في تباين مواقف التشريعات المقارنة حول النسب المئوية لتعديل حجم التعاقد

بعــد أن رأيَْنــا موقــف الفقــه والقضــاء والتشــريع المقــارن إزاء حــق الإدارة فــي تعديــل حجــم 
التعاقــد، يمكــن أنْ نخْلــصَ إلــى القــول: إذا كان المشــرع فــي الــدول المقارنــة، قــد اتفــق علــى تحديــد 
نسَِــبْ معينــة لا يجــوز لــإدارة أنْ تتجاوزهــا فــي معــرض تعديلهــا لحجــم التعاقــد، فإنَّــه ومــن جهــة 
أخــرى، قــد اختلفــت هــذه النسَِــب بيــن مشــرعٍ وآخــر، كمــا أنَّ المشــرع الفرنســي والمصــري، قــد 
حــدَّد نســبة معينــة لعقــود الأشــغال العامــة، ونســبة أخــرى لباقــي العقــود، فــي حيــن انفــرد المشــرع 
الســوري بتحديــد نســبة واحــدة لــكل أنــواع العقــود الإداريــة. وقــد لاحظنــا مــن خــلال ذلــك أمريــن 

إثنيــن: 

الأول: إنَّ نســبة التعديــل لــدى المشــرع الفرنســي والمصــري تكــون مرتفعــة فــي عقــود 
ــد أصــاب  ــك الاتجــاه، فهــو ق ــد ذل ــا نؤي ــد، وبدورن ــود التوري الأشــغال العامــة، وتنخفــض فــي عق
عندمــا جعــل النســبة أقــل فــي عقــود التوريــد ممــا هــو عليــه فــي عقــود الأشــغال العامــة، لأنَّ ســلطة 
ــا  الإدارة فــي تنظيــم المرفــق العــام، تظهــر بصــورة أكثــر وضوحــاً فــي عقــود الأشــغال العامــة عمَّ
هــو عليــه فــي عقــود التوريــد، بالإضافــة إلــى أنَّ تعديــل الإدارة لحجــم التعاقــد فــي عقــود الأشــغال 

فتوى مجلس الدولة السوري رقم3) لسنة968). د. محمد الحسين، »تنفيذ العقود الإدارية«، هيئة الموسوعة   (((
العربية، الموسوعة القانونية المتخصصة، 0)0)، المجلد5، دمشق، ط)، ص356. 
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العامــة، لــنْ ترهــق المتعاقــد بالصــورة التــي ترهقــه فيهــا فــي عقــود التوريــد، فــإذا طلبــت الإدارة 
ــد مــع الإدارة ســوى قيمــة  ــف المتعاق ــنْ تكُلِّ ــاء تنفيذهــا، فل ــادةً فــي أعمــال الأشــغال العامــة أثن زي
الــه وآلاتــه موجــودة فــي موقــع  هــذه الأعمــال، والتــي ســيحصل عليهــا لاحقــاً، نظــراً إلــى أنَّ عمَّ
العمــل، فــي حيــن أنَّــه وفــي عقــود التوريــد، قــد تكــون الإدارة متعاقــدة علــى توريــد عشــر قطــع 
مــن البنــود الــواردة فــي العقــد علــى ســبيل المثــال، ثــمَّ تطلــب مــن المــورّد زيــادة القطــع إلــى /5) 
/، مــا ســيؤدّي إلــى إرهــاق المــورّد، لاســيما إذا كان المــورّد قــد اســتورد هــذه القطــع مــن الخــارج 
ــدة، مــع مــا  ــإنَّ المــورّد بحاجــة إلــى إجــازة اســتيراد جدي ــا ف ــم تســليمها لــإدارة بعــد، فهن ــم يت ول
ســيتكبَّده مــن تكاليــف نقــل تلــك التوريــدات مــن الخــارج إلــى الداخــل ومــن ثــم إلــى مــكان التســليم 
ــا مــن  ــى مقابله ــنْ يحصــل عل ــن ل ــي حي ــن، ف ــا مرتي ــف ســيتكلَّف به ــك التكالي ــه، وتل ــق علي المتف

الإدارة ســوى مــرة واحــدة.)))

الأمــر الثانــي: هــو حســاب نســبة التعديــل مــن القيمــة الإجماليــة للعقــد، ففــي حين حدَّد المشــرع 
الفرنســي والســوري نســبة التعديــل مــن القيمــة الإجماليــة للعقــد، والتــي لا يجــوز لــإدارة تجاوزهــا 
حتــى لــو تقيَّــدت بنســبة التعديــل المحــددة لــكل بنــد مــن بنــود العقــد، فــإنَّ المشــرع المصــري لــمْ 
يتطــرقْ إلــى ذلــك إطلاقــاً، واكتفــى بتحديــد نســبة التعديــل لــكل بنــد مــن البنــود فقــط، دون تحديــد 
ــد مــا ذهــب إليــه المشــرع  نســبة التعديــل مــن القيمــة الإجماليــة للعقــد، وفــي هــذا الخصــوص نؤيّ
ــي  ــى الإدارة ف ــق عل ــل، ســوف يقطــع الطري ــة للتعدي ــد نســبة إجمالي الفرنســي والســوري، فتحدي
التمســك بنســب التعديــل المحــددة لــكل بنــد، لأنهّــا ببســاطة قــد تلجــأ إلــى تعديــل عــدة بنــود مــن بنــود 
العقــود وفــق الحــدود المرســومة لهــا فــي القانــون، ولكــن فــي النهايــة فــإنَّ إجمالــي تلــك التعديــلات 

قــد تفــوق النســبة الإجماليــة المســموح بهــا، مــا يــؤدي إلــى قلــب اقتصاديــات العقــد حينهــا. 

وقــد يظــن القــارئ أنَّ المشــرع الفرنســي لا يختلــف حــالاً عــن المشــرع المصــري، فالمشــرع 
ــا المشــرع  الفرنســي قــد حــدَّد نســبة إجماليــة للتعديــل دون تحديــد نســبة تعديــل لــكل بنــد منفــرداً، أمَّ
ــة،  ــل الإجمالي ــد نســبة التعدي ــد دون تحدي ــل كل بن ــد حــدد نســبة تعدي ــى العكــس، ق المصــري فعل
وبذلــك قــد تقــوم الإدارة فــي فرنســا بتعديــل الأداءات العقديــة علــى عــدة دفعــات، وفــي كل دفعــة 

تتقيــد بالنســبة المحــددة مــن إجمالــي قيمــة العقــد، بعــد تجزئــة قيمــة العقــد علــى دفعــات. 

إنَّ مــا ســبق بعيــد كل البعــد عــن صحــة مــا أشــار إليــه المشــرع الفرنســي، فــالإدارة لا تســتطيع 
ر مجلــس الدولــة الفرنســي أنَّــه وفــي حــال تجزئــة القيمــة  ذلــك إطلاقــاً، وتأكيــداً علــى ذلــك فقــد قــرَّ

هناك رأي في الفقه الفرنسي يرى أنه إذا كان من الضروري الاعتراف لإدارة بسلطة تعديل أداءات العقد، فيمكن   (((
ذلك في عقود الأشغال العامة فقط دون عقود التوريد. ويتزعم هذا الرأي الأستاذ Bénoit بعد أن كان يرفض 

الاعتراف لإدارة بهذا الحق إطلاقاً. 
F. P. Bénoit, De L’inexistence d’un pouvoir de modification unilateral dans les con-
trats administratifs, )Paris: J. C. P, 1963( , P310, I. 1775. 
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الكليــة للعقــد إلــى دفعــات، وقامــت الإدارة بتعديــل الأداءات فــي كل دفعــة، فــإنَّ نســبة التعديــل فــي 
كل دفعــة يتــم احتســابها علــى أســاس القيمــة الإجماليــة للعقــد، وليــس علــى أســاس قيمــة كل دفعــة.)))

المطلب الثاني: مفهوم الأعمال الإضافية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة

ــة  ــي تكــون قريب ــة هــي الت ــي أنَّ الأعمــال الإضافي ــارن ف ــه والقضــاء الإداري المق ــق الفق يتف
بطبيعتهــا مــن الأعمــال العقديــة الــواردة فــي العقــد الإداري )الفــرع الأول( ، وعلــى الرغــم مــن 
ــر علــى طبيعــة  ذلــك فــإنَّ مفهــوم الأعمــال الإضافيــة يقتــرب كثيــراً مــن مفاهيــم أخــرى، قــد تؤثِّ
المقابــل المالــي للأعمــال الإضافيــة فيمــا لــو لــمْ نســتطعْ وضــع الحــدود الفاصلــة بيــن تلــك المفاهيــم 

)الفــرع الثانــي( . 

الفرع الأول: التعريف بالأعمال الإضافية وزيادة حجم التعاقد

ف الأعمــال الإضافيــة لــدى الأســتاذ De Laubadère أنَّهــا »تلــك الأعمــال غيــر  تعُــرَّ
ــي  ــه الفرنس ــدى الفقي ف ل ــرَّ ــعار«.))) وتعُ ــة الأس ــي قائم ــا ف ــة، وورد ثمنه ــي المقايس ــورة ف المذك
ــل  ــة العم ــات وخط ــي مواصف ــاً ف ــةً أو ضمن ــدرَج صراح ــمْ تُ ــي ل ــال الت ــا »الأعم William أنَّه

ــد«.)3) ــي العق ــا ف ــق عليه المتف

فهــا البعــض الآخــر أنَّهــا أعمــال خارجــة عــن توقــع طرفــي العقــد منــذ بدايــة إبــرام العقــد،  ويعُرِّ
ولكــن يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الأســعار وتحُــدَّد أســعارها، فهــي أعمــال تظهــر الحاجــة إليهــا ســواء 
ــون  ــي، ويك ــل الأصل ــس العم ــوع وجن ــن ن ــون م ــب أنْ تك ــة، ويج ــة، أو الفني ــة الكمي ــن الناحي م

حســابها علــى أســاس ســعر الأعمــال الأصليــة.)4)

ر »إنَّ  ــة المصــري، فقــد أشــار إلــى طبيعــة الأعمــال الإضافيــة حينمــا قــرَّ ــا مجلــس الدول أمَّ
ــون  ــث تك ــة، بحي ــال الأصلي ــس الأعم ــوع وجن ــن ذات ن ــون م ــن أنْ تك ــة يتعي ــال الإضافي الأعم
ــاً مــع المتعاقــد الأصلــي، عــن  ــة للتنفيــذ والمحاســبة مالي الزيــادة فــي الكميــة أو حجــم التعاقــد قابل
ذات الفئــات والأســعار الخاصــة بــكل نــوع أو جنــس عــن الأعمــال الإضافيــة المماثلــة للأعمــال 

((( C. E, 19 / 1 / 2011, SARL Enterprise Mateos, n 316783, AJDA 2011, P134. 
د. ماجد الرمضان، التزام أطراف الرابطة العقدية بالشفافية في مجال العقود الإدارية، )القاهرة: جامعة عين 

شمس، رسالة دكتوراه، 6)0)( ، ص460. 

((( A. De Laubadère, Traitè Thèorique et Partique des contrats administratifs, )Paris: L. 
G. D. J, 1956( , T2, P391. 

د. رياض عيسى، »أحكام الأعمال الإضافية في عقود الأشغال العامة«، مجلة حقوق الكويت، 987)، العدد4،   (3(
السنة))، كانون الأول، الكويت، ص8)). 

د. ماجد الرمضان، مرجع سابق، ص485.   (4(



محمد علاء محمد / محمد الحلاق / ع�ر التركاوي ( 291-259 )

267 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ــة.))) الأصلي

مــن خــلال مــا ســبق يمكــن لنــا أنْ نســتخلصَ الشــروط العامــة الواجــب توافرهــا فــي الأعمــال 
الإضافية: 

أن تكون الأعمال الإضافية غير واردة ضمن بنود العقد. . )

أن تكون الأعمال الإضافية غير متوقعة عند إبرام العقد. . )

أن تظهر الحاجة إلى تلك الأعمال أثناء تنفيذ العقد الإداري. . 3

أن تكون الأعمال الإضافية من ذات جنس ونوع الأعمال الواردة في بنود العقد. . 4

أن تتم محاسبة المتعاقد عن تلك الأعمال بذات الأسعار الواردة في بنود العقد. . 5

وبنــاءً عليــه، فــلا نســتطيع أنْ نفاضــلَ تعريفــاً علــى آخــر مــن التعريفــات الــواردة ســالفاً، فــكل 
ــد أنَّ  ــة، بي ــا مفهومــاً وشــرطاً مــن شــروط الأعمــال الإضافي ــد أعطان ــل للآخــر، وق تعريــف مُكمّ
الأمــر ليــس بهــذه الســهولة، فكثيــراً مــا يتداخــل مفهــوم الأعمــال الإضافيــة مــع مفاهيــم قريبــة منهــا. 

الفرع الثاني: تمييز الأعمال الإضافية عن المفاهيم المشابهة. 

إذا أردنــا أنْ نعطــي مفهومــاً واضحــاً لا لبــس فيــه ولا غمــوض عــن الأعمــال الإضافيــة، فلابــدَّ 
مــن وضــع الحــدود الفاصلــة بيــن المفاهيــم جميعها: 

أولاً: الأعمال الإضافية والأعمال غير المتوقعة: 

ــة  ــد، ولكنَّهــا ليســت غريب ــي العق ــم تظهــر ف ــر المتوقعــة بأنَّهــا أعمــال ل ف الأعمــال غي ــرَّ تعُ
ــاء إنشــاء  ــار أحــد الجســور أثن ــاة تهدَّمــت بســبب انهي ــم قن ــك: طلــب إعــادة ترمي ــال ذل ــه، ومث عن
إحــدى الســكك الحديديــة، أو نقــل الأتربــة اللازمــة للعمــل بســبب رطوبــة الأرض، أو إنشــاء قنــوات 

جانبيــة لتصريــف الميــاه بمناســبة إنشــاء أرصفــة جديــدة للمتــرو.)))

ــرأ  ــة، وتط ــر الملحوظ ــورة أو غي ــر المنظ ــال غي ــة  بالأعم ــر المتوقع ــال غي ــمَّى الأعم وتسُ
بســبب تنفيــذ العمــل الأصلــي موضــوع العقــد الإداري، ويكــون ثمنهــا غيــر وارد فــي بنــود العقــد 
ولائحــة الأســعار، ومثــال ذلــك: أنْ تبــرمَ الإدارة عقــداً مــع أحــد المقاوليــن، موضوعــه إزالــة مبنــى 

حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم6)0)) لسنة 48ق، جلسة 6) / 5 / 005).   (((

)القاهرة: جامعة عين شمس،  مقارنة،  اليمن-دراسة  في  والقضاء  التشريع  بين  الإداري  العقد  د. مطيع جبير،   (((
رسالة دكتوراه، 006)( ، ص454. 
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مــا بجــوار مستشــفى، وتشــييد مبنــى آخــر مكانــه، فتــؤدي أعمــال الإزالــة إلــى تصــدُّع فــي أحــد 
أجنحــة المستشــفى، وعندهــا تقــوم الإدارة بتكليــف المقــاول بأعمــال ترميــم هــذا الجنــاح، فهنــا فــإنَّ 
أعمــال الترميــم غيــر واردة فــي العقــد، إنَّمــا ظهــرت الحاجــة إليهــا أثنــاء تنفيــذ الأعمــال الأصليــة، 

وبســبب ذلــك فإنَّهــا تعُــد مــن قبيــل الأعمــال غيــر المتوقعــة.)))

ويمكــن القــول إنَّ فيصــل التفرقــة بيــن الأعمــال الإضافيــة والأعمــال غيــر المتوقعــة أنَّ 
ــة  ــال الإضافي ــا أنَّ الأعم ــاً، كم ــا إطلاق ــم تتوقعه ــة فل ــا الثاني ــة الأســعار، أمَّ ــا قائم ــى توقعته الأول
ــا الأعمــال غيــر المتوقعــة تختلــف فــي طبيعتهــا  تكــون مــن ذات جنــس ونــوع الأعمــال الأصليــة، أمَّ
ــلاً للمثــال الســابق: لــو  عــن الأعمــال الأصليــة، وخيــر مثــال عــن الأعمــال الإضافيــة، ويعــد مُكمِّ
ــاً، فهــذا العمــل يعــد مــن الأعمــال  ــاً إضافي ــادة الطوابــق طابق قامــت الإدارة بتكليــف المتعاقــد بزي
الإضافيــة، لأنَّــه لا يختلــف فــي طبيعتــه عــن الأعمــال الأصليــة، علــى عكــس ترميــم جنــاح المشــفى 

الــذي يختلــف اختلافــاً جذريــاً فــي طبيعتــه عــن العمــل الأصلــي. 

وبــكل الأحــوال فمــا نســعى إليــه مــن وراء التفرقــة الســابقة معرفــة آليــة دفــع كلفــة الأعمــال 
ــاً  ــع وفق ــة تدُفَ للمتعاقــد، فالمشــرع والاجتهــاد والفقــه متفقيــن جميعهــم  أنَّ كلفــة الأعمــال الإضافي
ــع كلفتهــا  ــر المتوقعــة، فمــن المنطقــي أنْ تدُفَ ــا فــي الأعمــال غي ــد، أمَّ ــواردة فــي العق للأســعار ال
ــة  ــر معروف ــعارها غي ــا، لأنَّ أس ــف به ــد التكلي ــا عن ــاق عليه ــم الاتف ــدة يت ــعار جدي ــد بأس للمتعاق

ــد.  ــي العق ــر واردة ف ــإدارة، فهــي غي ل

ثانياً: الأعمال الإضافية والأعمال الجديدة أو الأعمال خارج العقد: 

ــد الأعمــال الجديــدة غريبــة عــن العقــد الأصلــي، ولا ترتبــط بــه إطلاقــاً، أو التــي يحتــاج  تعُ
ــال ذلــك: أنْ تعهــد  ــد، ومث ــك التــي نــصَّ عليهــا العق ــدة تختلــف عــن تل تنفيذهــا إلــى أوضــاعٍ جدي
ــى مســافة  ــع عل ــد، وتق ــة عــن موضــوع العق ــال مختلف ــة بأعم ــاول الأشــغال العام ــى مق الإدارة إل
ــه بإنشــاء  ــمَّ تطُالب ــدي، ث ــه بإنشــاء جســر حدي ــة)))، أو أنْ تكُلِّف ــال الأصلي ــع الأعم ــدة مــن موق بعي

جســرٍ خرســاني.)3)

ف قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي الأعمــال خــارج العقــد، بأنَّهــا الأعمــال الغريبــة  وقــد عــرَّ
عــن موضــوع العقــد، أو التــي لا تشــبه فــي شــيء الأعمــال المنصــوص عليهــا فــي العقــد.)4)

لنظام أوامر التغيير، )القاهرة: جامعة  د. محمد الحريري، سلطة الإدارة في تعديل عقود الأشغال العامة وفقاً   (((
القاهرة، رسالة دكتوراه، 0)0)( ، ص83). 

د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص444.   (((

د. مطيع جبير، مرجع سابق، ص454.   (3(

(4( C. E, 25 / 6 / 1971, Société des etablissments marins Series, REC, Lebon, P482. 
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وقــد ذهــب مجلــس الدولــة المصــري إلــى أنــه: »إذا كانــت الأعمــال الإضافيــة منبتــة الصلــة 
بالأعمــال الأصليــة، فــلا منــاص مــن طرحهــا فــي مناقصــة منفصلــة«.)))

ــا قضــاء مجلــس الدولــة الســوري، فقــد قــرر: »إنَّ تعديــل ســماكة البيتــون فــي الأرضيــات  أمَّ
يعــد عمــلاً جديــداً يســتوجب تقديــر ســعر لهــذا العمــل بتاريــخ تنفيــذه«.)))

بنــاءً علــى ذلــك يمكــن القــول: إنَّ الإدارة لا تســتطيع أنْ تكُلِّــف المتعاقــد بأعمــالٍ جديــدة فــي 
ذات العقــد، بــل يجــب أنْ تطــرحَ العمليــة فــي مناقصــة جديــدة أمــام المنافســين، وعندهــا يتــم تحديــد 
أســعار جديــدة ضمــن اتفــاق وعقــد جديــد لتلــك الأعمــال، علــى عكــس الأعمــال الإضافيــة التــي تتــم 

بــذات العقــد وبــذات الأســعار الــواردة  فيــه. 

ولهــذا فــإنَّ مجلــس الدولــة الفرنســي ذهــب فــي الــرأي الصــادر عنــه لســنة 999) إلــى أنَّ قيــام 
ــاز  ــد الامتي ــق الســريع محــل عق ــد بإنشــاء فــرع للطري ــاز بتكليــف المتعاق ــد الامتي الإدارة فــي عق
فــي ذات العقــد وعــن طريــق تجديــده، أمــر غيــر قانونــي، ويــؤدي إلــى انتهــاك مبــادئ المســاواة 
والشــفافية وحريــة الدخــول فــي المنافســة، وكان الأحــرى بــالإدارة أنْ تعيــدَ طــرح ذلــك مــن جديــد 

أمــام المنافســين.)3)

إن مــا ســبق صحيــح وبحــق، فإنشــاء فــرع للطريــق الســريع، عمــل جديــد بــكل معنــى الكلمــة، 
ــدة  ــى أوضــاع جدي ــاج إل ــك الفــرع يحت ــذ ذل ــاز؛ لأنَّ تنفي ــد الامتي وهــو غريــب عــن موضــوع عق
لــم يكــن يعلــم بهــا المتعاقــد حيــن إبــرام عقــد الامتيــاز، أي أنَّ تنفيــذ ذلــك الفــرع لا يدخــل إطلاقــاً 

ضمــن نطــاق عقــد الامتيــاز. 

والجديــر بالذكــر أنَّ مجلــس الدولــة المصــري قــد ســار بــذات اتجــاه نظيــره الفرنســي، حيــث 
جــاء فــي فتــوى للجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع: »إنَّ نقــل موقــع العمــل مــن مدينــة 
ــلَ  ــن شــأنه أنْ يجع ــم، م ــي 40 ك ــا حوال ــدان عــن بعضهم ــن تبع ــو النجــا، اللتي ــدة أب ــى بل ــا إل بنه

المتعاقــد أمــام عقــدٍ جديــد، يجــب طرحــه أمــام المنافســين مــن جديــد«.)4)

د. عبد الرؤوف بسيوني، شبه العقد في القانون الإداري، )الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 008)( ، ص)7). 

فتوى مجلس الدولة المصري رقم49 تاريخ )) / ) / )00).   (((

حكم المحكمة الإدارية العليا في سورية رقم3)) في القضية48) لعام 984)، مصباح المهايني، مبادئ القضاء   (((
النوري،  مؤسسة  )دمشق:   ،»(000  -  (959 عاماً  أربعين  في  العليا  الإدارية  المحكمة  »اجتهادات  الإداري 

005)( ، ج3، ص94. 

(3( C. E, Avais, 16 / 9 / 1999, n 362908. 
د. ماجد الرمضان، مرجع سابق، ص488. 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري رقم7 / 9 / 30، جلسة 8) / )) /   (4(
 .(973
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ــا موقــف قضــاء مجلــس الدولــة الســوري، فنــرى أنَّــه موقــفٌ يوُصَــف بالغمــوض، وذلــك  أمَّ
ر أنَّ تعديــل ســماكة البيتــون يعــد عمــلاً جديــداً، ويجــب أنْ يتــم وفــق أســعار جديــدة، و قــد  عندمــا قــرَّ
أشــرنا إلــى هــذا الحكــم ســابقاً دون التعليــق عليــه، لذلــك فإنَّنــا نعتقــد أنَّ ذلــك الحكــم  قــد أصــاب فــي 
ر أنَّ العمــل الجديــد يجــب  جانــبٍ منــه، وجافــى الصــواب فــي جانــبٍ آخــر، فقــد أصــاب عندمــا قــرَّ
أنْ يتــم بعقــد جديــد وأنْ تحُسَــب الأســعار وقــت إبــرام العقــد، وبهــذا فإنَّــه يعَُــدُّ والحــال كذلــك قد ســار 
علــى ذات نهــج نظيريــه الفرنســي والمصــري، إلا أنَّ الجانــب الــذي نعتقــد أنَّــه أخطــأ فيــه عندمــا 
رَ أنَّ ذلــك  ر أنَّ تعديــل ســماكة البيتــون تعُــد مــن الأعمــال الجديــدة، وكان الأجــدر بــه أنْ يقــرَّ قــرَّ
ــفَ المتعاقــد بهــا بــذات الأســعار  العمــل يعَُــد مــن الأعمــال الإضافيــة التــي يجــوز لــإدارة أنْ تكُلِّ
الــواردة فــي العقــد، لأنَّهــا مــن ذات جنــس ونــوع الأعمــال الأصليــة وقــد توقعتهــا قائمــة الأســعار، 
ــا إذا أردنــا أنْ نتماشــى مــع ذلــك الحكــم فيجــب أنْ تكــون أعمــال تعديــل ســماكة البيتــون مُنبتّــة  أمَّ
الصلــة عــن الأعمــال الأصليــة، وغريبــة عنهــا كليــاً، ولا تشــبه شــيء مــن الأعمــال المنصــوص 
عليهــا فــي العقــد. وهــذا مــا هــو غيــر متوافــر فــي تلــك الأعمــال، ونــرى أنَّ الحكــم يصُيــب الحقيقــة 
فــي حالــة واحــدة فقــط فيمــا إذا كانــت قيمــة التعديــل تفــوق الحــد الأقصــى للنســبة المســموح بهــا. 

وصفــوة القــول أخيــراً: إذا كان مفهــوم الأعمــال الإضافيــة يتداخــل مــع مفهــوم الأعمــال غيــر 
المتوقعــة والأعمــال الجديــدة، لكننــا نســتطيع أنْ نمُيِّــزَ بينهــا وفــق معيــار ارتبــاط العمــل الإضافــي 

بالعمــل الأصلــي: 

فــإذا كان العمــل وارداً فــي لائحــة الأســعار فهــو عمــل إضافــي يتــم بــذات العقــد الأصلــي 	 
وبــذات الأســعار. 

ــا إذا كان العمــل غريبــاً عــن العقــد الأصلــي، ولا يرتبــط بــه، وكان موضوعــه مختلفــاً 	  أمَّ
تمامــاً عــن موضــوع العقــد الأصلــي، فيكــون عندهــا مــن قبيــل الأعمــال الجديــدة التــي 

تســتوجب طرحــه فــي مناقصــة جديــدة تمهيــداً لإبــرام عقــدٍ جديــد. 

وإذا كان العمــل غيــر وارد فــي بنــود الأســعار، ولكــن نشــأت الحاجــة إليــه بســبب تنفيــذ 	 
العقــد الأصلــي، فيعَُــدُّ عمــلاً غيــر متوقــع، ويتــم دفــع كلفتــه بأســعار حديــدة دون الحاجــة 

إلــى طــرح العمليــة فــي مناقصــة جديــدة. 

المبحث الثاني: أشكال التعويض عن الأعمال الإضافية 

ــي  ــي لطرف ــوازن المال ــادة الت ــرورة إع ــة بض ــود الإداري ــي العق ــة ف ــد العام ــي القواع تقتض
العلاقــة العقديــة فــي أيِّ مرحلــة مــن مرحــل العقــد الإداري، ولكــي يتحقــق التــوازن المالــي عنــد 
ــن  ــال ضم ــك الأعم ــة تل ــى كلف ــد عل ــة يجــب أنْ يحصــلَ المتعاق ــالٍ إضافي ــد بأعم ــف المتعاق تكلي
شــروط معينــة، وعندهــا يسُــمَّى المقابــل بالتعويــض العقــدي، وقــد أطلقنــا عليــه ذلــك المصطلــح، 
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لأنَّــه يتــم علــى أســاسٍ مــن العقــد الإداري)المطلــب الأول( ، ولكــن فــي كثيــر مــن الحــالات تفتقــد 
ــلَ  ــد أنْ يحص ــتطيع المتعاق ــك لا يس ــد ذل ــا، وعن ــدَّدة له ــروط المُح ــد الش ــة لأح ــال الإضافي الأعم
علــى التعويــض بالاســتناد إلــى العقــد، بــل بالاســتناد إلــى مقتضيــات  العدالــة، وقــد أطلقنــا علــى 
ــه لا  ــل علي ــد يحص ــدي، لأنَّ المتعاق ــبه العق ــض ش ــح التعوي ــة مصطل ــذه الحال ــي ه ــض ف التعوي
بالاســتناد إلــى العلاقــة العقديــة، بــل بالاســتناد إلــى العلاقــة شــبه العقديــة التــي تنشــأ بيــن الإدارة 

ــي( .  ــب الثان ــة العقدية)المطل ــش العلاق ــى هام ــد عل والمتعاق

المطلب الأول: التعويض العقدي عن الأعمال الإضافية

توصلنــا فيمــا ســبق إلــى وضــع الحــدود الفاصلــة بيــن الأعمــال الإضافيــة ومــا يشُــابهها مــن 
مفاهيــم، ولهــذا الأمــر أهميــة كبيــرة فــي معرفــة كيفيــة التعويــض عــن الأعمــال الإضافيــة، ومــن 
ــاً  ــدد وفق ــال تتح ــك الأعم ــة تل ــة، لأنَّ قيم ــي الصعوب ــة ف ــس بغاي ــر لي ــول: إنَّ الأم ــي أنْ نق البديه
للأســعار الــواردة فــي العقــد، وينتهــي الأمــر عنــد ذلــك، بيــدَ أنَّ الواقــع يغُايــر ذلــك، فالباحــث فــي 
موضــوع الأعمــال الإضافيــة يجــد نفســه أمــام صعوبــات كثيــرة، لاســيما فــي ظــل القوانيــن الجديــدة 

الصــادرة فــي فرنســا التــي نعتقــد أنَّهــا قلبــت الأمــور رأســاً علــى عقــب فــي هــذا الخصــوص. 

لذلــك فعنــد الحديــث عــن حــق المتعاقــد مــع الإدارة فــي الحصــول علــى كلفــة الأعمــال 
الإضافيــة نجــد أنفســنا أمــام فرضيتيــن: الأولــى: تكليــف المتعاقــد بأعمــالٍ إضافيــة ضمــن حــدود 
النسَِــب المئويــة المحددة)الفــرع الأول( ، الثانيــة: تكليــف المتعاقــد بأعمــالٍ إضافيــة تتجــاوز النسَِــب 
المئويــة المحددة)الفــرع الثانــي( ، بحيــث ينــدرج التعويــض فــي كلتــا الفرضيتيــن ضمــن النطــاق 
ــاس  ــى أس ــد الإداري، أو عل ــاس العق ــى أس ــا عل ــوم إمَّ ــا تق ــؤولية الإدارة فيهم ــدي، لأنَّ مس التعاق

ملحــق العقــد. 

الفرع الأول: التعويض العقدي عند التقيدّ بالنسَِب المئوية المحددة

أشــرنا ســابقاً أنَّ التعويــض فــي حالــة الأعمــال الإضافيــة ضمــن الحــدود المســموح بهــا يتــم 
وفــق الأســعار الــواردة فــي العقــد الأصلــي، إلا أنَّ التشــريعات المقارنــة تشُــير لنــا إلــى اختــلاف 
الآليــة التــي يتــم بموجبهــا التكليــف بالأعمــال الإضافيــة وتبعــاً لذلــك اختــلاف التعويــض أو المقابــل 

المالــي الــذي ســيحصل عيــه المتعاقــد. 

أولاً: آلية التكليف بالأعمال الإضافية: 

يجــب أنْ يتلقَّــى المتعاقــد مــع الإدارة مهمــة التكليــف بالأعمــال الإضافيــة اســتناداً إلــى وثيقــة 
ــن ذات الإدارة  ــك م ــس)))، وذل ــوض واللب ــا الغم ــي عنه ــا ينف ــوب م ــكلٍ مكت رة بش ــرَّ ــة مُح قانوني

د. رياض عيسى، مرجع سابق، ص3)) - 4)).   (((
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التــي هــي طــرف فــي العقــد، فالتكليــف يجــب أنْ يتــم مــن الســلطة المختصــة قانونــاً، بحيــث لــو تــمَّ 
التكليــف مــن إدارة غيــر الإدارة المتعاقــدة لجــاز للمتعاقــد أنْ يلجــأَ إلــى القضــاء، لعــدم مشــروعية 

التكليــف.)))

ــد  ــذ أح ــة تأخ ــال الإضافي ــد بالأعم ــف المتعاق ــا تكلي ــم بموجبه ــي يت ــة الت ــة القانوني ــا الوثيق أمَّ
ــا أنْ تكــون علــى شــكل ملحــق عقــد يوقــع عليــه كل مــن طرفــي العقــد الأصلــي، أو تكون  شــكلين: إمَّ
علــى شــكل أمــر كتابــي، أو قــرار إداري، صــادر عــن الإدارة المتعاقــدة، تخُاطــب فيــه المتعاقــد، 

ومــا الاختــلاف الحاصــل فــي شــكل الوثيقــة إلا بســبب اختــلاف التشــريعات المقارنــة: 

في فرنسا: . 1

إنَّ التكليــف بالأعمــال الإضافيــة فــي فرنســا ضمــن حــدود النسَِــب المئويــة يتــم بموجــب ملحــق 
ــد أساســه  ــة يجــد ملحــق العق ــذه الحال ــي ه ــد، وف ــن الإدارة والمتعاق ــاق بي ــق الاتف ــد عــن طري عق
التشــريعي فــي المرســوم 360 - 6)0)، حيــث تنــص المــادة 39) و40) منــه علــى أنَّــه: »يحــق 
لــإدارة إبــرام ملحــق تعديلــي مــن غيــر أنْ يترتــبَ علــى ذلــك قلبــا لاقتصاديــات العقــد بحــدود القيــم 
ــوازم والخدمــات، و%5) مــن قيمــة  ــود الل ــد الأساســي بالنســبة لعق ــة: %0) مــن قيمــة العق الآتي
العقــد الأساســي بالنســبة لعقــود الأشــغال العامــة، علــى ألاَّ تزيــد القيمــة الماليــة لملحــق العقــد عــن 

%50 مــن القيمــة الماليــة للعقــد الأصلــي«. 

وبهــذا فــإنَّ التكليــف بالأعمــال الإضافيــة فــي فرنســا يتــم بموجــب ملحــق عقــد بشــرط التقيّــد 
بالنسَِــب المحــددة، وبشــرط ألا تتجــاوز قيمــة الملحــق %50 مــن قيمــة العقــد الأصلــي، بحيــث لــو 
تــمَّ إبــرام ملحــق العقــد علــى خــلاف ذلــك لأدَّى إلــى عــدم مشــروعيته، بســبب قلــب اقتصاديــات 

العقــد. 

ر فــي  لذلــك فــإنَّ الصيغــة الكتابيــة تمتــدّ مــن العقــود الإداريــة لتصــل إلــى وثيقــة قانونيــة تحُــرَّ
ــل للعقــد الأصلــي، مُتَّخــذةً طبيعــةً تعاقديــة بالتبعيــة علــى الرغــم مــن بدايتهــا الانفراديــة،  ملحــق مُكمِّ

فالتعديــل فــي حجــم التعاقــد، ســواء كان انفراديــاً أو اتفاقيــاً لا يكــون إلا بموجــب ملحــق عقــد.)))

في مصر وسورية: . 2

ــد  ــف المتعاق ــم تكلي ــي مصــر يت ــا، فف ــي فرنس ــه ف ــي مصــر وســورية عن ــف الوضــع ف يختل
بالأعمــال الإضافيــة بموجــب قــرار إداري يأخــذ شــكل الأمــر المصلحــي، وقــد جرى الفقــه الإداري 

د. سيد جاد ౫ಋ، سلطة القاضي إزاء العقد الإداري-دراسة مقارنة، )القاهرة: جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه،   (((
007)( ، ص306. 

صبا شيبان، محل العقد الإداري-دراسة مقارنة، )دمشق: جامعة دمشق، رسالة ماجستير، 8)0)( ، ص93).   (((
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ــاول الأشــغال  ــى مق ــه أمــرٌ صــادرٌ عــن الإدارة إل ــى تعريــف الأمــر المصلحــي بأنَّ المصــري عل
العامــة بقصــد تحديــد أوضــاع تنفيــذ العقــد الإداري، أو تكملــة النقــص، أو التعديــل فيهــا، فتســتطيع 
الإدارة مــن خــلال الأوامــر المصلحيــة أنْ تأمــرَ المقــاول بالبــدء بتنفيــذ الأشــغال الأصليــة، وتنفيــذ 

الأشــغال الإضافيــة، وتعديــل حجــم العقــد.)))

ــد  ــرام العق ر: »بمجــرد إب ــرَّ ــا ق ــة المصــري حينم ــس الدول ــك قضــاء مجل ــى ذل ــد عل ــد أكَّ وق
ــن المتعاقــد معهــا مــن تنفيــذ التزاماتــه،  الإداري تلتــزم جهــة الإدارة بالعمــل علــى تنفيــذه، وأنْ تمُكِّ
ولئِـَـنْ كان لهــا أنْ تعُــدِّل العقــد بإنقــاص الكميــة المتعاقــد عليهــا، أو زيادتهــا متــى اقتضــت ذلك حاجة 
المرفــق، فيجــب عليهــا أنْ تفُصــحَ عــن إرادتهــا فــي اســتعمال هــذه الحقــوق بقــرارٍ صريــح«.)))

وفــي ســورية فالوضــع قريــب جــداً للوضــع فــي مصــر، حيــث يتــم تكليــف المتعاقــد بالأعمــال 
ــة،  ــدة يأخــذ صــورة الأوامــر الخطي ــرار إداري صــادر عــن الإدارة المتعاق ــة بموجــب ق الإضافي
ــل  ــراء أيِّ تعدي ــب إج ــق بطل ــة الح ــة العام ــه: »للجه ــة أنَّ ــروط العام ــر الش ــي دفت ــاء ف ــث ج حي
ــي  ــادة ف ــى زي ــك إل ــد، ســواء أدَّى ذل ــي العق ــة ف ــال المطلوب ــن الأعم ــة أيٍّ م ــح أو إضاف أو تصحي
ــه إلــى المتعاقــد معهــا، ولا  الكميــات المطلوبــة، أو نقــص فيهــا، وذلــك بموجــب أوامــر خطيــة، توُجَّ
يجــوز للأخيــر البــدء بتنفيذهــا إلا اســتناداً إلــى أمــر خطــي صــادر مــن الإدارة المتعاقــدة«.)3) وقــد 
ــد قضــاء مجلــس الدولــة الســوري علــى ذلــك فــي الكثيــر مــن أحكامــه، حيــث قضــى بضــرورة  أكَّ

صــدور أمــر خطــي مــن الإدارة يتضمــن التكليــف بالأعمــال الإضافيــة.)4)

وخلاصــة القــول: إنَّ التكليــف بالأعمــال الإضافيــة ضمــن حــدود النسَِــب المئويــة يتــم بموجــب 
ملحــق عقــد فــي فرنســا، وبموجــب قــرار إداري فــي مصــر وســورية، وهنــا نتســاءل عــن مــدى 
ــا  ــي تعديله ــه ف ــن يجــد حــق الإدارة مكان ــد، فأي ــرار الإداري للمتعاق ــد، والق ــة ملحــق العق إلزامي

للعقــد بالطريــق الانفــرادي لطالمــا يجــري التعديــل بموجــب ملحــق عقــد فــي فرنســا؟ 

ــي فرنســا  ــه ف ــن مــا هــو معمــول ب ــارق الأساســي بي ــل أنْ نخــرجَ بهــذا الف ــلاً قب ــا طوي تريَّثن
وفــي مصــر وســورية، فكافــة المراجــع القانونيــة تتحــدث عــن أنَّ التكليــف بالأعمــال الإضافيــة فــي 
فرنســا يجــري وفــق الأوامــر المصلحيــة لا بموجــب ملاحــق تعديليــة)5)، وفــي هــذا تأكيــد حقيقــي 
لســلطة الإدارة فــي تعديــل حجــم التعاقــد بالطريــق الانفــرادي، بيــدَ أنَّ هــذا الأمــر كان نافــذاً فــي 

د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص460. ود. علي الفحام، مرجع سابق، ص430.   (((

حكم محكمة القضاء الإداري المصرية رقم6849 لسنة8ق، جلسة 4 / 6 / )96).   (((

المادة )3 الفقرة أ- ب من دفتر الشروط العامة في سورية الصادر بالمرسوم450 لعام 004).   (3(

المهايني،  988)، مصباح  لعام  القصية)4  العليا رقم56) في  الإدارية  المحكمة  المثال حكم  انظر على سبيل   (4(
مرجع سابق، ص94. 

انظر على سبيل المثال د. علي الفحام، مرجع سابق، ص8)4 وما بعدها.   (5(
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فرنســا فــي ظــل التشــريعات القديمــة التــي كانــت تنــص صراحــة علــى الأوامــر المصلحيــة عنــد 
تعديــل حجــم التعاقــد، وكان أمــر تحديــد النسَِــب المئويــة لزيــادة حجــم التعاقــد غائبــاً فيهــا)))، ولكــن 
ــابقاً-أصبح  ــا س ــارة إليه ــت الإش ــا تمَّ ــا م ــام 6)0) - ومنه ــدة ع ــريعات جدي ــدور تش ــةً لص نتيج
التعديــل يتــم بموجــب ملحــق تعديلــي، وغيــر خفــي أنَّ الملحــق التعديلــي يتــم بتصــرف رضائــي 
باتفــاق إرادتــي الطرفيــن)))، ولا يخفــى أيضــاً أنَّ القــرار الإداري فــي التعريــف: هــو إعــلان الإدارة 
عــن إرادتهــا المنفــردة والملزمــة، بقصــد إحــداث أو تعديــل مركــز قانونــي معيــن، بحيــث يكــون 

ممكنــاً وجائــزاً قانونــاً.)3)

وبالنتيجــة: فــإنَّ الأمــر المصلحــي أو الكتابــي المعمــول بــه فــي مصــر وســورية يتمتــع بالقــوة 
ــن  ــة ع ــرت بصراح ــد عبَّ ــون الإدارة ق ــرار الإداري، وتك ــا الق ــع به ــي يتمت ــا الت ــة ذاته الإلزامي
ــذ القــرار الإداري  ــد أنْ يرفــضَ تنفي ــة فــي تعديــل حجــم التعاقــد، وليــس للمتعاق ســلطتها الانفرادي

ــه حــدود المشــروعية.  ــة، إلا إذا تجــاوزت الإدارة في ــه بالأعمــال الإضافي المتضمــن تكليف

ــا الملحــق التعديلــي فــي فرنســا، وبمــا أنَّــه يتــم بالاتفــاق بيــن أطــراف العقــد، فقــد يتبــادر إلــى  أمَّ
أذهاننــا وللوهلــة الأولــى أنَّ حــق الإدارة فــي التعديــل الانفــرادي قــد نسُِــف فــي الملحــق التعديلــي، 
وليــس هنــاك أيِّ إلــزام للمتعاقــد بتعديــل حجــم التعاقــد لطالمــا ســيعُرَض الأمــر عليــه أولاً، ثــمَّ ينــال 

قبولــه، وبعدهــا يبُــرَم الملحــق. 

إنَّ مــا نــراه فــي هــذا الخصــوص أنَّ الإدارة فــي فرنســا لا تــزال تتمتــع بحــق التعديــل 
الانفــرادي للعقــد، ومــا يؤكّــد ذلــك جوابنــا علــى الســؤال الآتــي: مَــنْ الــذي اتخــذ قــراراً وفــق مــا 
تقتضيــه ضــرورات ســير المرفــق العــام بتعديــل حجــم التعاقــد؟ بالتأكيــد إنَّ الإدارة المتعاقــدة هــي 
مــن قــررت ذلــك بنــاءً علــى مقتضيــات المصلحــة العامــة، وتنفيــذاً لذلــك القــرار دعــت المتعاقــد 
معهــا لتبليغــه حيثياتــه، وهــو لا يملــك وفــق وجهــة نظرنــا إلّا أنْ يوافــقَ علــى هــذا القــرار، ويبُــرم 
مــع الإدارة الملحــق التعديلــي، إذاً فتعديــل حجــم التعاقــد بــدأ فــي الصــورة الســابقة بشــكل انفــرادي، 
وانتهــى بشــكل اتفاقــي، وهــذا برأينــا لا يمــس إطلاقــاً بحــق الإدارة فــي فرنســا بســلطتها الانفراديــة 

فــي تعديــل حجــم التعاقــد. 

المادة 0) من دفتر الشروط العامة للطرق في فرنسا، د. علي الفحام، المرجع السابق، ص)43 - 433.   (((

د. مهند نوح، مرجع سابق، ص389.   (((

المستشار عليوة فتح الباب، القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم، )القاهرة: دار النهضة العربية، 997)( ،   (3(
ط)، ص9. 
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ثانياً: تحديد قيمة التعويض التعاقدي: 

ــة  ــلاف آلي ــاً لاخت ــع الإدارة وفق ــد م ــي يســتحقَّها المتعاق ــة الت ــال الإضافي ــة الأعم ــف كلف تختل
ــي فرنســا عنهــا فــي مصــر وســورية:  ــف ف ــي أنَّهــا تختل التكليــف بهــا، مــا يعن

في فرنسا: . 3

ــم  ــك الملحــق يت ــي، ولإنَّ ذل ــم بموجــب ملحــق تعديل ــة يت ــال الإضافي ــف بالأعم ــا أنَّ التكلي بم
ــق  ــة للملح ــبْ المئوي ــى النسَِ ــص عل ــذي ين ــي ال ــريع الفرنس ــا كان التش ــي، ولمَّ ــلوب الاتفاق بالأس
ــه  ــة محــل الملحــق، فإنَّ ــد قيمــة التعويــض عــن الأعمــال الإضافي ــاً مــن تحدي ــي جــاء خالي التعديل
ــه، فمــن  ــاق أطراف ــي بحســب اتف ــي الملحــق التعديل ــك الأعمــال تتحــدَّد ف ــة تل ــإنَّ كلف وبالنتيجــة: ف
الممكــن أنْ تكــون أســعارها وفــق أســعار مثيلاتهــا فــي العقــد الأصلــي، كمــا يمكــن أنْ تكــون بغيــر 
ذات أســعار مثيلاتهــا، لاســيما وأنَّ المشــرع فــي فرنســا اشــترط عــدم تجــاوز القيمــة الماليــة لملحــق 
العقــد لنســبة %50 مــن قيمــة العقــد الأصلــي، فلــو أراد أنْ تكــون أســعار الأعمــال الإضافيــة ذات 

الأســعار الــواردة فــي العقــد الأصلــي، لمــا اشــترط نســبة الـــ %50 المشــار إليهــا. 

في مصر وسورية: . 4

ــال  ــة الأعم ــى أنَّ كلف ــده القضــاء الإداري إل ــن بع ــي مصــر وســورية، وم ــار المشــرع ف أش
الإضافيــة ضمــن حــدود النسَِــبْ المئويــة تتــم بــذات الأســعار الــواردة فــي العقــد، وبــذات الشــروط 

ــات.))) والمواصف

ــد، قــد  ــذات أســعار العق ــة ب ــة كلفــة الأعمــال الإضافي ــإنَّ تأدي ــك ف ــى الرغــم مــن ذل ولكــن عل
ــن:  ــى اتجاهي ــون فــي ســورية ومصــر إل انقســم بشــأنها رجــال القان

الأول: يــرى أنَّ المشــرع المصــري وشــقيقه الســوري لــمْ يأخــذْ فــي الحســبان حــدوث تغيُّــرات 
ــن  ــع الأســعار بي ــد ترتف ــد، فق ــي تكــون محــلاً للعق ــة الت ــلأداءات العقدي ــات الســوقية ل ــي المعطي ف
ــاء  ــن أعب ــد م ــرام، فتزي ــت الإب ــه وق ــت علي ــا كان ــر م ــذ غي ــد التنفي ــح عن ــةٍ وأخــرى، فتصب لحظ
المتعاقــد بمــا يتجــاوز حســاباته الماليــة، كمــا قــد يأتــي هــذا الأمــر فــي غيــر صالــح الإدارة حيــن 

تنخفــض الأســعار.)))

العقود في سورية  نظام  )6 من  والمادة  لعام8)0)،  التعاقدات في مصر رقم)8)  تنظيم  قانون  المادة46 من   (((
الصادر بالقانون رقم)5 لعام004)، وانظر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم6)0)) لسنة48ق، جلسة 

 .(005 / 5 / (6

يمُثِّل هذا الاتجاه في سورية د. مهند نوح، مرجع سابق، ص96.   (((
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ــاه  ــك الاتج ــه ذل ــب إلي ــا ذه ــاه الأول- أنَّ م ــى الاتج ــرد عل ــرض ال ــي مع ــرى -ف ــي: ي الثان
أمــرٌ ممكــن الحــدوث ولــو لــمْ تقــمْ الإدارة بزيــادة أداءات العقــد، فقــد تبُــرم الإدارة العقــد الإداري، 
ثــم ترتفــع الأســعار بشــكل فــادح، فتصبــح الأســعار وقــت التنفيــذ بخــلاف مــا كانــت عليــه وقــت 

ــد.))) ــرام العق ــو انخفضــت الأســعار بعــد إب ــا ل ــد، ونفــس الأمــر فيم التعاق

ومــن جهتنــا فنؤيــد الاتجــاه الأول، لاســيما فــي الوقــت الراهــن الــذي تعيشــه البــلاد وتقلبــات 
ســعر صــرف العملــة المحليــة أمــام العمــلات الأجنبيــة، ففــي كلِّ يــوم هنــاك ســعر جديــد للمــواد فــي 
الســوق، ثــمَّ إنَّ المشــرع المصــري قــد أوجــد حــلاً جذريــاً لارتفــاع وانخفــاض الأســعار خــلال فتــرة 
ــاً منــذ عــام 005)، وأعــاد صياغتــه فــي المــادة 47 مــن  ــاً قانوني تنفيــذ العقــد، فقــد اســتحدث نصَّ
قانــون تنظيــم التعاقــدات لعــام 8)0)، حيــث ألــزمَ الإدارة فــي العقــود التــي تكــون مــدة تنفيذهــا ســتة 
أشــهر فأكثــر أنْ تقــوم كل ثلاثــة أشــهر بتعديــل قيمــة العقــد وفقــاً للزيــادة، أو النقــص فــي تكاليــف 

بنــود العقــد التــي طــرأت بعــد التاريــخ المحــدد لفتــح المظاريــف، أو تاريــخ التعاقــد. 

وبمــا أنَّ المشــرع المصــري أوجــب علــى الإدارة أنْ تســتندَ إلــى معطيــات الســوق فــي العقــد، 
ــر  ــذا الأم ــة؟ فه ــال الإضافي ــد ســعر الأعم ــي تحدي ــذا الأســلوب ف ــع مــن الأخــذ به ــذي يمن ــا ال فم
ــادة والانخفــاض حســب  ــل للزي ــد، لطالمــا أنَّ الســعر قاب ــكلٍّ مــن الإدارة والمتعاق ــة ل يحُقــق العدال

الأســعار الرائجــة. 

وخلاصــة القــول: إنَّ التعويــض العقــدي عــن الأعمــال الإضافيــة ضمــن إطــار النسَِــب المحددة 
يتــم وفقــاً للأســعار الرائجــة فــي فرنســا، ووفقــاً للأســعار الــواردة فــي العقــد الإداري فــي مصــر 

وســورية. 

الفرع الثاني: التعويض العقدي في حال تجاوز النسَِب المئوية المحددة

قــد تلجــأ الإدارة إلــى تكليــف المتعاقــد معهــا بأعمــالٍ إضافيــة تفــوق النسَِــب المئويــة المحــددة، 
ــك  ــف إزاء ذل ــة تختل ــريعات المقارن ــف التش ــنَّ مواق ــإدارة، ولك ــريعياً ل ــزٌ تش ــر جائ ــذا الأم فه
التصــرف، فهــذا التصــرف قــد يــؤدّي إلــى إلــزام الإدارة بإبــرام عقــد جديــد، كمــا قــد يــؤدّي إلــى 
الاتفــاق مــع المتعاقــد علــى إنجــاز الأعمــال الإضافيــة بموجــب تقنيــة ملحــق العقــد، وذلــك وفــق 

ــة:  ــن التشــريعات المقارن تباي

أولاً: في فرنسا: 

يرُتِّــب القضــاء والتشــريع فــي فرنســا علــى تعديــل حجــم التعاقد بصــورة تفــوق النسَِــب المحدَّدة 
أنْ يصُبــحَ ذلــك التعديــل جوهريــاً، ويذهــب البعــض إلــى أنَّ التعديــل الجوهــري فــي العقــد الإداري 

يمُثِّل هذا الاتجاه في مصر د. السيد هنداوي، مرجع سابق، ص89).   (((
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ــر فــي العقــد بصــورة كبيــرة، مــا يــؤدّي إلــى تغييــر التــوازن الاقتصــادي  هــو التعديــل الــذي يغُيِّ
للعقــد بصــورة لــمْ يكــنْ منصوصــاً عليهــا فــي العقــد الأصلــي.)))

ــل  ــري والتعدي ــل الجوه ــن التعدي ــوم 360 - 6)0) بي ــن المرس ــادة 40) م ــزت الم ــد ميَّ وق
ــاَ إذا  ــلاً جوهري ــد الإداري هــو تعدي ــب العق ــل يصي ــد الإداري، وعــدَّت كل تعدي ــي العق ــوي ف الثان
ــد  ــن جدي ــة للمنافســة م ــك بطــرح العملي ــد ذل ــزم عن ــب المحــددة، وتلت ــه الإدارة النسَِ تجــاوزت في

ــد.  ــدٍ جدي ــرام عق ــداً لإب تمهي

ــد علــى ذلــك مجلــس الدولــة الفرنســي، وقــرر أنَّ إبــرام ملحــق تعديلــي يترتــب عليــه  وقــد أكَّ
قلبــاً لاقتصاديــات العقــد، يعُــد تعديــلاً جوهريــاً تلتــزم الإدارة بموجبــه بإعــادة طــرح الإجــراءات 

مــن جديــد، وفتــح بــاب المنافســة أمــام المرشــحين، احترامــاً لمبــادئ حريــة المنافســة.)))

ثانياً: في مصر: 

ــا كان قانــون تنظيــم التعاقــدات فــي مصــر خاليــاً مــن النصــوص القانونيــة التــي تبُيِّــن مــدى  لمَّ
إمكانيــة لجــوء الإدارة إلــى تكليــف المتعاقــد بأعمــال إضافيــة تفــوق النسَِــب المحــددة، ولأنـَـه وحتـّـى 
ــا كان هــذا  ــه، ولمّ ــون المُشــار إلي ــة للقان ــمْ تصــدرْ اللائحــة التنفيذي ــخ إعــداد هــذه الدراســة ل تاري
ــة  ــا تصــدر اللائحــة التنفيذي ــم ريثم ــون القدي ــة للقان ــل باللائحــة التنفيذي ــى العم ــصّ عل ــون ين القان
للقانــون الجديــد)3)، فإنَّــه يتوجــب علينــا الرجــوع إلــى تلــك اللائحــة، وبالرجــوع إلــى المــادة 78 مــن 
تلــك اللائحــة، نجــد أنَّهــا أجــازت لــإدارة أن تتجــاوز النسَِــب المحــدَّدة، ولكــن بعــد توافــر شــرطين: 
ر هــذا الأمــر، والثانــي ضــرورة الحصــول علــى موافقــة المتعاقد.  الأول وجــود حالــة ضــرورة تبُــرِّ

ومــن حيــث النتيجــة، ولطالمــا اشُــترِطت موافقــة المتعاقــد، يعنــي أنَّ هــذا الأمــر ســيتم بشــكل 
رضائــي بيــن الإدارة والمتعاقــد، وهــذا يقودنــا إلــى القــول: إنَّ تكليــف المتعاقــد بالأعمــال الإضافيــة 
وفــق مــا ســبق، ســيجري بموجــب ملحــق عقــد يتــم بشــكل رضائــي بيــن الإدارة والمتعاقــد، وقــد أكَّد 
ر: »إنَّ الإدارة تملــك حــق التعديــل بالزيــادة  مجلــس الدولــة المصــري صحــة مــا ســبق حينمــا قــرَّ
ــإذا تجــاوز  ــة بالتعويــض، ف ــاول حــق المطالب ــة، دون أنْ يكــون للمق أو النقصــان فــي حــدود معين
ــة، جــاز التعديــل بشــرط موافقــة المقــاول علــى التعديــل«.)4) التعديــل هــذه الحــدود لظــروف خاصَّ

د. ماجد الرمضان، مرجع سابق، ص455.   (((

د. ياسر رجب، الأوامر المغيرة في عقود الإنشاءات الدولية في ضوء سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري-  (((
دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 4)0)( ، ص85). 

المادة4 من مقدمة قانون تنظيم التعاقدات في مصر رقم)8) لعام8)0)، وننوه أنَّ هذا القانون قد ألغى القانون   (3(
المالية  وزير  قرار  بموجب  الصادرة  التنفيذية  باللائحة  العمل  بقاء  على  ونصَّ  لعام998)،  رقم89  السابق 

رقم367) لعام998)، ريثما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري رقم78 / ) / 3)، جلسة )) / )) / 983).   (4(
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ثالثاً: في سورية: 

إنَّ نظــام العقــود فــي ســورية، وتعليماتــه التنفيذيــة)))، وكذلــك دفتــر الشــروط العامــة، جميعهــا 
ــى المــادة)6  ــا إل ــا إذا مــا عدن ــة مــن النــصِّ القانونــي فــي هــذا الخصــوص)))، ولكنَّن جــاءت خالي
مــن نظــام العقــود، نجــد أنَّهــا بعــد أنْ حــدَّدت النسَِــب المئويــة، جــاءت بعبــارة »دون الحاجــة إلــى 
عقــدٍ جديــد«، أي أنَّ الإدارة تســتطيع ضمــن حــدود النسَِــب المئويــة أنْ تأمــرَ المتعاقــد معهــا بالقيــام 
بأعمــال إضافيــة بــذات أســعار العقــد الأصلــي، ودون الحاجــة إلــى إبــرام عقــد جديــد، وهــذا الأمــر 
لنــا إليــه ســابقاً، ولكــنَّ الجديــد أنَّــه وبالمفهــوم المخالــف للنــص الســابق  ليــس بجديــد وكنَّــا قــد توصَّ
نجــد أنَّ الإدارة خــارج حــدود النسَِــب المئويــة لا تســتطيع التكليــف بأعمــال إضافيــة ضمــن العقــد 

الأصلــي، بــل لابــدَّ مــن إبــرام عقــد جديــد. 

ــال  ــد- أنَّ الأعم ــن بعي ــذ زم ــدت -ومن ــد أكَّ ــة ق ــبق أنَّ وزارة المالي ــا س ــة م ــت صح ــا يثب وم
ــدُّ أعمــالاً جديــدة ومســتقلة عــن العمــل الأساســي، ولذلــك  الزائــدة عــن حــدود النسَِــب المئويــة تعَُ
فــإنَّ التعاقــد عليهــا يجــب أنْ يتــم وفقــاً لأحــكام قانــون العقــود، عــن طريــق الشــراء المباشــر، أو 

ــة.)3) ــي، أو المناقص ــد بالتراض التعاق

ــج  ــى ذات نه ــة عل ــة المنافس ــادئ حري ــرم مب ــد احت ــون ق ــوري يك ــرع الس ــإنَّ المش ــك ف وبذل
المشــرع الفرنســي، وذلــك فيمــا لــو تــمَّ إبــرام عقــد جديــد بالأعمــال بموجــب أســلوب المناقصــة؛ 
لأنَّــه لــو أبُــرِم العقــد الجديــد بطريــق التراضــي، فســيكون المتعاقــد مــع الإدارة هــو ذاتــه فــي العقــد 
ــد  ــد الجدي ــد الإداري، وعندهــا ســيأخذ العق ــة المنافســة عــن العق ــي، وســتغيب أجــواء حري الأصل

المبــرم بطريــق التراضــي حكــم ملحــق العقــد وفقــاً للمــادة 39 مــن نظــام العقــود. 

إلا أنَّنــا نلاحــظ أنَّ الأمــر يجــري فــي الجهــات العامــة علــى التكليــف بالأعمــال الزائــدة عــن 
النسَِــب المئويــة عــن طريــق التعاقــد بالتراضــي فــي جميــع الحــالات بموجــب ملحــق عقد، مُســتندينَ 

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام العقود في سورية بموجب بلاغ وزارة المالية رقم) / 9 / ب. ع/ تاريخ ) / ) /   (((
 .(005

تكليف  إمكانية  إلى  أشارت  التي  العامة  الشروط  دفتر  ن  المتضمِّ  (004 لعام  المرسوم450  من   34 المادة  أنَّ   (((
ا في  المتعاقد بأعمال إضافية غير ملحوظة في العقد عن طريق ملحق عقد في غير حالات السرعة الكلية، أمَّ
حالات السرعة فيجوز لإدارة أنْ تكُلِّفَ المتعهد بتنفيذها فوراً وتحدد الأسعار بالاتفاق بين الطرفين. نشير هنا أنَّ 
النص السابق لا علاقة له اطلاقاً بموضوع التكليف خارج النسَِبْ المئوية، لأنَّه لم يشرْ أبداً إلى موضوع تجاوز 
النسَِب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنَّ عنوان النص السابق كما ورد: »الأعمال الإضافية غير الواردة 
في العقد«، أي أنَّ المشرع في النص السابق يقصد الأعمال خارج العقد التي تكون منبتة الصلة عن الأعمال 

الأصلية ومن غير جنسها ونوعها. 

كتاب وزارة المالية في سورية رقم675)) - 0) / 6 تاريخ3 / )) / )97). ولا يزال العمل بهذا الكتاب نافذاً   (3(
حتى وقتنا الحالي بحسبان أنَّه لا يتعارض مع نظام العقود الصادر بالقانون رقم)5 لعام 004). 
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إلــى آراء مجلــس الدولــة، ومنهــا رأي اللجنــة المختصــة بقســم الفتــوى والتشــريع الــذي جــاء فيــه: 
إنَّ قيمــة الأعمــال الإضافيــة الزائــدة عــن النسَِــب المحــدَّدة فــي أنظمــة العقــود، إنَّمــا تحُــدَّد بموجــب 

ملحــق عقــد ينُظَّــم بيــن الإدارة والمتعهــد، وبشــروط يتفــق عليهــا الطرفــان.)))

ــدة عــن  ــد بالأعمــال الزائ ــد بالتراضــي لتكليــف المتعاق ــد أســلوب التعاق ــا فــلا نؤيِّ ومــن جهتن
النسَِــب المحــددة، ويجــب أنْ يتــم هــذا الأمــر بموجــب أســلوب المناقصــة، لمــا لهــذا الأســلوب مــن 
قواعــد تضمــن الالتــزام بمبــادئ الشــفافية، والعلانيــة، وحريــة المنافســة، لاســيما أنَّ الاتجــاه الحالي 
ــب العــروض مــن الأســاليب  ــاد أســلوب المناقصــة وطل ــق اعتم ــي ســورية يســير وف ــة ف للحكوم
ــت  ــا كان ــد بالتراضــي مهم ــلوب التعاق ــوء لأس ــمَّ اللج ــة، وألاَّ يت ــود الإداري ــرام العق ــية لإب الأساس

الأســباب قبــل العــرض علــى مجلــس الــوزراء.)))

وعلــى أيِّ حــال، وســواء تــمَّ التكليــف بالأعمــال الزائــدة عــن النسَِــب المحــددة بموجــب عقــد 
جديــد، أو بموجــب ملحــق عقــد، فــإنَّ المقابــل المالــي الــذي ســيحصل عليــه المتعاقــد، لــنْ يتــم بــذات 
أســعار العقــد الأصلــي، بــل ســيتم تحديــده بأســعار جديــدة، طالمــا أنَّ هنــاك اتفــاق جديــد، وينطبــق 
هــذا الأمــر أيضــاً فــي فرنســا ومصــر، بحســبان أنَّ التكليــف بنسَِــبٍ زائــدة عــن المســموح بهــا إنَّمــا 

يتــم فــي فرنســا بموجــب عقــد جديــد، وفــي مصــر بموجــب ملحــق عقــد. 

ــا دراســة الشــكل الأول مــن أشــكال التعويــض عــن الأعمــال  ــد أنهين وبهــذا الطــرح نكــون ق
الإضافيــة، ســواء فــي حالــة التقيُّــد بالنسَِــب المئويــة، أو فــي حالــة تجــاوز تلــك النسَِــب، والــذي يتــم 
بكلتــا الفرضيتيــن علــى أســاس عقــدي، لنصــل إلــى دراســة الشــكل الثانــي مــن أشــكال التعويــض 

عــن الأعمــال الإضافيــة. 

المطلب الثاني: التعويض شبه العقدي عن الأعمال الإضافية

خلصنــا ســابقاً وفــق المنظــور الفقهــي والتشــريعي والقضائــي المُقــارن إلــى أنَّ قيــام المتعاقــد 
رة بشــكل مكتــوب، وخلصنــا أيضــاً  بالأعمــال الإضافيــة يجــب أنْ يســتندَ إلــى وثيقــة قانونيــة مُحــرَّ
إلــى أنَّ تلــك الوثيقــة تأخــذ شــكل ملحــق عقــد فــي فرنســا، فــي حيــن تأخــذ شــكل الأمــر المصلحــي 
أو الأمــر الكتابــي فــي مصــر وســورية، ولكــن قــد يحــدث فــي كثيــر مــن الأحيــان أنْ يقــومَ المتعاقــد 
ــال ذلــك: أنْ يتجــاوزَ  ــة بتكليــف غيــر صحيــح مــن الإدارة، ومث ــذ أعمــال إضافي مــع الإدارة بتنفي
ــاً  ــدث أيض ــد يح ــه، وق ــد إبرام ــد بع ــق العق ــلان ملح ــن بط ــروعية، أو يعُلَ ــدود المش ــف ح التكلي

رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة السوري رقم54 تاريخ7) / 3 / 3)0)، المجموعة   (((
الذهبية الحديثة للآراء الصادرة عن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، المكتب الفني، 6)0)، 

ص409. 

بلاغ رئاسة مجلس الوزراء في سورية رقم3 / 5) / ب تاريخ )) / ) / 9)0).   (((
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ــك ولا  ــه الإدارة ذل ــبَ من ــه، ودون أنْ تطل ــادرةٍ من ــة بمب ــال إضافي ــذ أعم ــد بتنفي ــومَ المتعاق أنْ يق
تعارضــه فــي تنفيذهــا، فهنــا ثــار الخــلاف لــدى قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي حــول التعويــض 
ــار  ــى معي ــراً عل ــس أخي ــد المجل ــابقة، واعتم ــالات الس ــي الح ــذة ف ــة المُنفَّ ــال الإضافي ــن الأعم ع
التفريــق بيــن الأعمــال الإضافيــة الضروريــة، والأخــرى النافعــة، وتبعــاً لذلــك فقــد أخــذ التعويــض 
فــي حــالات محــددة صفــة التعويــض العقــدي، وفــي حــالات أخــرى صفــة التعويــض شــبه العقــدي، 
ــب  ــي المطل ــتها ف ــن دراس ــدي لا يمك ــع العق ــض الطاب ــا التعوي ــذ فيه ــي يأخ ــة الت ــير أنَّ الحال ونش
ــص للتعويــض العقــدي، بســبب ارتباطهــا الوثيــق بدراســة المطلــب الحالــي، لذلــك  الســابق المُخصَّ

ســنتناول الحــالات الســابقة بالدراســة وفــق الآتــي: 

الفرع الأول: التعويض عن الأعمال الإضافية في حال عدم مشروعية التكليف بها

يجــب علينــا التفريــق بيــن حالــة عــدم مشــروعية ملحــق العقــد، وحالــة عــدم مشــروعية الأمــر 
المصلحــي، أو الكتابــي: 

أولا: عدم مشروعية ملحق العقد تبعاً لعدم مشروعية العقد الأصلي: 

ــد الأساســي  ــإذا كان العق ــد الأساســي، ف ــى العق ــث مشــروعيته إل ــن حي ــد م ــع ملحــق العق يتْب
ــد  ــان أنَّ العق ــن البي ــيٌّ ع ــة)))، وغن ــلاً بالتبعي ــيكون باط ــد س ــق العق ــإنَّ ملح ــاً، ف ــلاً أو ناقص باط
الأساســي يكــون باطــلاً فــي حــال لــمْ يســتكملْ إجراءاتــه الكاملــة، كأن يبُــرَم دون إذن أو تصريــح 
بالتعاقــد مــن الســلطة المختصــة، أو يفتقــد للاستشــارات الإلزاميــة الســابقة علــى التعاقــد، أو إذا فقــد 

ــه الثــلاث: الرضــا والمحــل والســبب.))) أحــد أركان

ــة، بعــد أنْ  ــد بالتبعي ــد، وبطــلان ملحــق العق ــم إعــلان بطــلان العق ــد يت ــك الحــالات ق ــي تل فف
يكــون المتعاقــد قــد نفَّــذ الأعمــال الإضافيــة المُتَّفــق عليهــا بموجــب الملحــق، وبالتالــي فــإنَّ تنفيــذ 
ــى  ــيطُبَّق عل ــا س ــه، وحينه ــمَّ إعــلان بطلان ــق ت ــند، لأنَّ الملح ــر ذي س ــح غي ــال أصب ــك الأعم تل
الملحــق مــا يطُبَّــق علــى العقــد عنــد البطــلان، إذ إنَّ مجلــس الدولــة الفرنســي قــد اســتقرت أحكامــه 
فــي هــذا الشــأن علــى تطبيــق نظريــة الإثــراء بــلا ســبب وتعويــض المتعاقــد علــى أســاس العلاقــة 
ر فــي قضيــة Laily حــق المتعاقــد  شــبه العقديــة، بســبب انتفــاء العلاقــة العقديــة، ولهــذا فقــد قــرَّ
ــادرة  ــابقة ص ــداولات س ــود م ــدم وج ــبب ع ــع الإدارة، بس ــة م ــة عقدي ــه أيِّ رابط ــذي لا تربط ال
بالترخيــص بالتعاقــد، مــا يجعــل العقــد مشــوباً بالبطــلان، فأقــرَّ المجلــس حينهــا بحقــه بالتعويــض 
ــت تلــك الأعمــال برضــاء الإدارة، وذلــك  ــا قــام بــه مــن أعمــال نافعــة لصالــح الإدارة، متــى تمَّ عمَّ

د. مهند نوح، مرجع سابق، ص389.   (((

د. رمضان بطيخ، »قيود إبرام العقد الإداري«، ندوة إدارة العقود والاتفاقيات وورشة عمل إدارة المفاوضات،   (((
http: //search. mandumah. com .005)، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ص) وما بعدها
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عــن الأعمــال التــي قــام بهــا لصالــح البلديــة.)))

والجديــر بالذكــر فإنَّــه يشُــترَط لتطبيــق نظريــة الإثــراء بــلا ســبب، وتعويــض المتعاقــد علــى 
أساســها: 

أنْ تحقَّــق الأعمــال التــي نفَّذهــا المتعاقــد منفعــة حقيقيــة لــإدارة، وتكــون كذلــك إذا كانــت . )
مرتبطــة بالمصلحــة العامــة، فــإذا انتفــت المصلحــة العامــة انتفــت معهــا اســتفادة الإدارة 

مــن الأعمــال.)))

أنْ تــؤدي الأعمــال المُنفَّــذة إلــى افتقــار المتعاقــد افتقــاراً فعليــاً، فــإذا حقَّقــت تلــك الأعمــال . )
ــم  ــث يت ــة، بحي ــراء مقاصّ ــا إج ــب عنده ــت، فيج ــذات الوق ــر ب ــة الإدارة والمُفتق مصلح
اســتنزال مقــدار اســتفادة المفتقــر مــن قيمــة المنفعــة، ليتبيَّــن حينهــا الافتقــار الفعلــي.)3)

انعــدام الســبب الــذي أدَّى إلــى إثــراء الإدارة وافتقــار المتعاقــد، أي غيــاب الســند القانونــي . 3
ر الإثــراء، وهــو بطــلان الملحــق.)4) الــذي يبُــرِّ

موافقــة الإدارة علــى تنفيــذ الأعمــال الإضافيــة، ســواء كانــت الموافقــة صريحــة أو . 4
ــى  ــا عل ــم عــن موافقته ــذا ين ــرام الملحــق، فه ــى إب ــت الإدارة عل ــا أقدم ــة، وطالم ضمني

ــد.)5) ــا بع ــق فيم ــلان الملح ــن بط ــو أعُلِ ــال ول الأعم

ــم  ــة يتَّس ــذه الحال ــي ه ــد ف ــه المتعاق ــيحصل علي ــذي س ــض ال ــول: إنَّ التعوي ــن الق ــذا يمك وبه
ــد  ــى الإدارة، بع ــادت عل ــي ع ــة الت ــدار المنفع ــده بمق ــم تحدي ــث يت ــة، بحي ــبه التعاقدي ــة ش بالصف
اســتنزال منفعــة المُفتقــر منهــا، وبهــذا فيكــون الأســاس القانونــي لهــذا التعويــض هــو العلاقــة شــبه 

ــة.  العقدي

((( G. BAYLE, L’Enrichissement sans cause en droit administratife, )Paris, Thèse, 
1973( , P81. 

د. أحمد البلوشي، تعويض المتعاقد في العقد الإداري-دراسة مقارنة،( القاهرة: دار النهضة العربية، 6)0)( ،   (((
ص5)) - 6)). 

د. مهند نوح، »الإثراء بلا سبب في القانون العام«، هيئة الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية المتخصصة،   (3(
0)0)، مجلد)، دمشق، ط)، ص35. 

د. مهند نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، مرجع سابق، ص96).   (4(

د. السيد هنداوي، مرجع سابق، ص383.   (5(
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ثانياً: عدم مشروعية الأمر المصلحي أو الكتابي: 

ــروع، كأنْ  ــر مش ــر غي ــب أم ــة بموج ــال الإضافي ــد بالأعم ــف المتعاق ــوم الإدارة بتكلي ــد تق ق
ــاً،  ــاً، أو أنْ يصــدرَ كتابي ــر الشــروط أنْ يصــدرَ كتابي ــد أو دفت ــم اشــتراط العق ــفهياً رغ يصــدر ش
ــمْ يســتطعْ المتعاقــد البرهنــة علــى وجــوده.))) ــه غيــر موقَّــع مــن الســلطة المختصــة، أو إذا ل ولكنَّ

وبهــذا فقــد يقــوم المتعاقــد بتنفيــذ الأعمــال الإضافيــة، ومــن ثــمَّ يعُلـَـن عــدم مشــروعية التكليــف 
بالأعمــال، فهــل يعــوَّض المتعاقــد وفــق أســعار العقــد، أو يأخــذ التعويــض شــكلاً آخــرا؟ً 

استقرَّ الفقه الإداري -وبعد جدالٍ طويل- على التفريق بين نوعين من الأعمال الإضافية: 

الأعمــال الإضافيــة الضروريــة: وهــي التــي تكــون لازمــة لأداء العمــل الأصلــي، بحيــث . 1
لــو لــمْ تكــنْ هــذه الأعمــال لمــا تــمَّ العمــل الأصلــي، أو لــمْ يكــنْ ليتــم بالصــورة التــي صــار 

عليهــا، فهــي ضروريــة لحســن تنفيــذ العقــد وفقــاً لقواعــد الفــن المرعيــة.)))

وقــد اســتقرَّ الفقــه الإداري علــى أنَّ المتعاقــد يســتحق مقابــلاً عــن تلــك الأعمــال علــى أســاس 
الأســعار الــواردة فــي العقــد الأصلــي، بالاســتناد إلــى أنَّ هــذه الأعمــال الضروريــة تعَُــدُّ مــن قبيــل 

الامتــداد للعقــد الأصلــي.)3)

الأعمــال الإضافيــة النافعــة: هــي التــي ليســت لازمــة بالضــرورة لتنفيــذ العقــد الأصلــي، . 2
ومــع ذلــك فــإنَّ تنفيذهــا قــد حقَّــق المنفعــة لــإدارة، فمــن المُســلَّم بــه فــي هــذه الحالــة  أنَّ 
المنطــق القانونــي العــادل يفــرض علــى الجميــع أنْ يتــمَّ التعويــض علــى أســاس العلاقــة 
شــبه العقديــة، بحيــث يتــم تحديــد التعويــض وفقــاً لمقــدار إثــراء الإدارة، بالاســتناد إلــى 

نظريــة الإثــراء بــلا ســبب.)4)

ــذة  ــة المُنفَّ ــال الإضافي ــة الأعم ــي حال ــض ف ــول: إنَّ التعوي ــن الق ــدَّم يمك ــا تق ــدى م ــى ه وعل
ــت الأعمــال  ــدي إذا كان ــة التعويــض شــبه العق ــر مشــروع يأخــذ صف بموجــب أمــر مصلحــي غي
نافعــة لــإدارة، فــي حيــن يتــم علــى أســاس مــن العقــد الأصلــي إذا كانــت الأعمــال ضروريــة لجهــة 

د. أحمد أبو سكينة، النظرية العامة لإثراء بلا سبب في القانون الإداري-دراسة مقارنة، )القاهرة: جامعة عين   (((
شمس، رسالة دكتوراه، 995)( ، ص95). 

محمد الدرهوبي، حق المتعاقد في التعويض في العقد الإداري-دراسة مقارنة، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،   (((
7)0)( ، ص96). 

بشار المزوري، المسؤولية التعاقدية لإدارة في تنفيذ العقود الإدارية-دراسة مقارنة، )القاهرة: المركز العربي   (3(
للنشر والتوزيع، 8)0)( ، ط)، ص38). 

د. حمدي عمر، المسؤولية التعاقدية لإدارة-دراسة مقارنة، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 8)0)( ، ص39)   (4(
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المرفــق العــام، مــع الإشــارة أنَّنــا اســتندنا فــي ذلــك إلــى رأي الفقــه الإداري بســبب غيــاب أحــكام 
القضــاء بهــذا الخصــوص. 

ــر  ــف غي ــب تكلي ــذة بموج ــة المُنفَّ ــال الإضافي ــن الأعم ــض ع ــة التعوي ــا كيفي ــد أنْ تناولن وبع
مشــروع بحالتيــه المُشــار إليهمــا، لاســيما حالــة عــدم مشــروعية ملحــق العقــد تبعــاً لعــدم مشــروعية 
العقــد الأصلــي، فأشــرنا حينهــا أن ملحــق العقــد يتْبــع العقــد مــن حيــث المشــروعية، ولكــنَّ الصعوبة 
تثــور فــي الفرضيــة الآتيــة: لــو أعُلـِـن بعــد تنفيــذ الأعمــال الإضافيــة بطــلان ملحــق العقــد مــع بقــاء 
العقــد الأصلــي صحيحــاً، فكيــف يتــم تعويــض المتعاقــد؟ هــل يعُــوَّض تبعــاً لأســعار العقــد بحســبان 
لــمْ يعتــورْ الأخيــر أيِّ عيــبٍ فــي مشــروعيته؟ أو نطُبِّــق أحــكام المســؤولية شــبه العقديــة بســبب 
ــة  ــال منفع ــت الأعم ــد أنْ حقَّقَ ــند بع ــر ذي س ــال غي ــذ الأعم ــح تنفي ــه أصب ــق، لأن ــلان الملح بط

لــإدارة؟ 

ــس  ــكام مجل ــي أح ــي، ولا ف ــه الإداري الفرنس ــة الفق ــي أروق ــة ف ــذه الحال ــاً له ــدْ جواب ــمْ نج ل
ــة  ــة التكليــف بأعمــالٍ إضافي ــى حال ــة عل ــاس هــذه الحال ــا نــرى جــواز قي ــة الفرنســي، ولكنَّن الدول
بموجــب أمــر مصلحــي غيــر مشــروع، ففــي الحالــة الأخيــرة فــإنَّ عــدم المشــروعية أصابــت الأمــر 
ــا،  ــوث فيه ــة المبح ــي الحال ــر ف ــف الأم ــروعاً، ولا يختل ــد الإداري مش ــاء العق ــع بق ــي م المصلح
ــف  ــمَّ التكلي ــي ت ــة الت ــد، أي أنَّ الوثيق ــا البطــلان أصــاب ملحــق العق ــح بينم ــد الإداري صحي فالعق
بموجبهــا هــي الباطلــة فــي الحالتيــن. لــذا فــإنَّ تعويــض المتعاقــد فــي هــذه الفرضيــة يأخــذ -وفــق 
ــى أســاسٍ مــن  ــة بطــلان الأمــر المصلحــي، ويكــون عل ــا- حكــم التعويــض فــي حال وجهــة نظرن
العقــد إذا كانــت الأعمــال ضروريــة، فــي حيــن يكــون شــبه تعاقديــاً إذا كانــت الأعمــال نافعــة فقــط. 

ً الفرع الثاني: التعويض عن الأعمال الإضافية المُنفَّذة تلقائيا

ــذة دون  ــة المُنفَّ ــة التعويــض عــن الأعمــال الإضافي ــي حال ــة الفرنســي ف ســلكََ مجلــس الدول
ــلكََ مســلكاً  ــة سَ ــاً وســلبياً فــي ذات الوقــت، ففــي البداي ــل الإدارة مســلكاً إيجابي تكليــف بهــا مــن قب
ــإدارة.))) ــر مــن أحكامــه التعويــض عــن الأعمــال متــى كانــت نافعــة ل ر فــي كثي ــرَّ عــادلاً، وق

ــدأ يشــترط أنْ تكــونَ الأعمــال لازمــة،  ــار المنفعــة، وب ــه ســرعان مــا تراجــع عــن معي ولكنَّ
وضروريــة، ولاغنــى عنهــا للمرفــق العــام، وقــد أرســى المجلــس تحولــه مــن معيــار المنفعــة إلــى 
معيــار الضــرورة بصــدد حكمــه فــي قضيــة بلديــة Canari، التــي تتلخــص وقائعهــا فــي أنَّ البلديــة 
أبرمــت عقــداً مــع الشــركة الكيمائيــة للطــرق والمشــروعات العامــة، مــن أجــل إصــلاح جــزء مــن 
شــبكة الطــرق الإقليميــة، ولكنهــا قامــت بإصــلاح جــزء آخــر بالإضافــة إلــى الجــزء المطلــوب، 
ر  وقدَّمــت فاتورتهــا بإصــلاح الجــزء الإضافــي، وعندمــا عُــرِضَ النــزاع أمــام مجلــس الدولــة، قــرَّ

د. أحمد أبو سكينة، مرجع سابق، ص304 - 305.   (((
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إلــزام الشــركة بالمصروفــات، نظــراً لعــدم وجــود أمــر كتابــي أو شــفوي مــن البلديــة بإصــلاح ذلــك 
ــى  ــام، عل ــق الع ــة للمرف ــة الضــرورة اللازم ــع بصف ــال لا تتمت ــى أنَّ الأعم ــة إل الجــزء، بالإضاف

الرغــم مــن أنَّهــا نافعــة لــإدارة.)))

ــه  ــف الفق ــد اختل ــة الفرنســي، فق ــس الدول ــي اتجــاه مجل ــى الرغــم مــن التحــول الســلبي ف وعل
ر التعويــض عــن الأعمــال الإضافيــة  الإداري الفرنســي حــول الأســاس القانونــي الــذي يبُــرِّ
ــة  ــي الحال ــى أنَّ التعويــض ف ــل- عل ــه أجمع-وبعــد جــدالٍ طوي ــي هــذا الشــأن، ولكن ــة ف الضروري

ــي.))) ــد الأصل ــعار العق ــاً لأس ــره وفق ــم تقدي ــابقة يت الس

وبهــذا فــإنَّ مجلــس الدولــة الفرنســي يكــون قــد حَــرَمَ المُتعاقــد مــن التعويــض عــن الأعمــال 
ــا  د أنَّهــا غيــر ضروريــة للمرفــق العــام، ومــن جهتن ــذة دون أمــر مــن الإدارة لمُجــرَّ النافعــة المُنفَّ
ر التعويــض علــى أســاسٍ مــن  فــلا نؤيِّــده بمســلكه غيــر العــادل، وكان الأحــرى بــه إذا كان قــد قــرَّ
ضَ المُتعاقــد عــن الأعمــال النافعــة علــى أســاس  العقــد بالنســبة للأعمــال الإضافيــة الحتميــة، أنْ يعُــوِّ
قاعــدة الإثــراء بــلا ســبب، لاســيما وأنَّ تلــك القاعــدة قــد ابتدعهــا مجلــس الدولــة الفرنســي أساســاً 

مــن أجــل تحقيــق العدالــة. 

ــا قضــاء مجلــس الدولــة المصــري فقــد اشــترط أنْ تكــونَ الأعمــال الإضافيــة المُنفَّــذة دون  أمَّ
ــراء بــلا ســبب،  ــى أســاس الإث ــد عل ضَ المُتعاق ــه عــوَّ ــة، ولكنَّ أمــر مــن الإدارة لازمــة وضروري
رت المحكمــة الإداريــة العليــا: »إنَّ قيــام المتعاقــد دون تكليــف مــن الإدارة بــأداء أعمــال  حيــث قــرَّ
إضافيــة، يمنحــه الحــق بمطالبــة الإدارة بالتعويــض اســتناداً لقاعــدة الإثــراء بــلا ســبب، شــريطة أن 

تكــون الأعمــال ذات فائــدة، ولازمــة للمرفــق العــام«.)3)

ــا فــي ســورية فــإنَّ المشــرع يتشــدَّد كثيــراً فــي هــذا الخصــوص، حيــث ينــص دفتر الشــروط  أمَّ
العامــة: أنَّ كل عمــلٍ يقــوم بــه المتعاقــد قبــل الحصــول علــى أمــر خطّــي مــن الإدارة، يعَُــدُّ تبرعــاً 

(4 منه.)

ــد المشــرع فــي اتجاهــه، لأنَّــه ينُافــي منطــق العدالــة، ولذلــك فقــد قــرر مجلــس  ولكنَّنــا لا نؤُيِّ
ــر  ــذة دون أم ــة المُنفَّ ــال الإضافي ــض عــن الأعم ــد التعوي ــة الســوري: »إنَّ مــن حــق المُتعاق الدول

((( C. E, 17 / 10 / 1975, Commune de Canari, R. D. P, 1976, Notej. Robert. 
د. عبد الرؤوف بسيوني، مرجع سابق، ص03) - 04). 

انظر في الجدال الفقهي د. حمدي عمر، مرجع سابق، ص35) وما بعدها.   (((

د. مال ౫ಋ الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري-دراسة مقارنة، )بيروت:   (3(
منشورات الحلبي الحقوقية، 4)0)( ، ط)، ص)56 وما بعدها. 

المادة)3 والمادة34 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم 450 لعام004).   (4(
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ــاً  ــة وفق ــل المحكم ــن قب ــض م ــر التعوي ــم تقدي ــال، ويت ــن الأعم ــتفادت الإدارة م ــى اس ــا، مت منه
لصلاحيتهــا«.)))

وعلــى الرغــم مــن أنَّ الحكــم الســابق لــمْ يشُــرْ إلــى الأســاس القانونــي للتعويــض، ولكــن يمُكــن 
أنْ يسُــتفاد مــن عبــارة )متــى اســتفادت جهــة الإدارة( ، أنَّ التعويــض يتَّســم بالطابــع شــبه العقــدي، 

لطالمــا رُبـِـطَ التعويــض بمنفعــة الإدارة. 

ر فــي حكــمٍ آخــر: »عــدم جــواز حصــول المتعاقــد علــى أيِّ تعويــض عــن  إلاَّ أنَّ المجلــس قــرَّ
ــت بتكليــف خطــي مــن الإدارة المتعاقــدة«.))) الأعمــال الإضافيــة، إذا لــمْ يثُبــتْ أنَّهــا تمَّ

ر التعويــض، وتــارةً  وهــذا يشــير إلــى الموقــف الغامــض لمجلــس الدولــة الســوري، فتــارةً يقُــرِّ
ــي  ــم الثان ــي الحك ــيما ف ــه لاس ــارة أنَّ موقف ــع الإش ــض، م ــة الإدارة للتعوي ــترط موافق ــرى يش أخ

ــة.  يجافــي العدال

الخاتمة:

أنهينــا البحــث فــي الأعمــال الإضافيــة بعــد أنْ تناولنــا كل جزئيــة مــن الجزئيــات التــي أثارهــا 
ــة إزاءهــا،  البحــث، والتــي علــى الرغــم مــن كثرتهــا، وتبايــن مواقــف الأنظمــة القانونيــة المُقارنَ
ولكــن نعتقــد أنَّنــا اســتطعنا أنْ نضــعَ الحــدود الفاصلــة بيــن الجزئيــات جميعهــا، وفــي خاتمــة البحــث 

لنــا إليهــا، مــع مجموعــة مقترحــات نــرى ضــرورة الأخــذ بهــا:  نعــرضَ أهــم النتائــج التــي توصَّ

أولاً-النتائج: 

ــة للعقــد الإداري، إذ لا يمُكِــن الاســتغناء . ) ل مــة ومكمِّ ــدُّ نظريــة الأعمــال الإضافيــة متمِّ تعَُ
دة  ــدِّ ــات المُتج ــبب الحاج ــك بس ــد الإداري، وذل ــذ العق ــة تنفي ــلال مرحل ــاً خ ــا إطلاق عنه
للمرفــق العــام، فمــا تــمَّ التعاقــد عليــه اليــوم، قــد يبــدو فــي المســتقبل عاجــزٌ عــن إشــباع 
حاجــات المرفــق العــام، فلابــدَّ تبعــاً لذلــك مــن الاعتــراف لــإدارة بحقِّهــا فــي زيــادة حجــم 

التعاقــد، تطبيقــاً لمبــدأ ديمومــة المرفــق العــام وقابليتــه للتطــور. 

كان المشــرع والقضــاء الفرنســي -فــي معظــم النصــوص والأحــكام المشــار إليهــا- . )
ــدا ذلــك واضحــاً مــن خــلال الآليــة  حريصــاً علــى احتــرام  مبــادئ حريــة المنافســة، وبَ
التــي تــمَّ اعتمادهــا للتكليــف بالأعمــال الإضافيــة، فــكان أكثــر عــدلاً مــن نظيريــه 

العليا في سورية رقم56) في القضية)4 لعام988)، مصباح المهايني، مرجع سابق،  حكم المحكمة الإدارية   (((
ص0)). 

حكم المحكمة الإدارية العليا في سورية رقم)94 في القضية4))لعام 993)، مصباح المهايني، المرجع السابق،   (((
ص0)) - ))). 
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ــدي،  ــض العق ــده للتعوي ــذي اعتم ــي ال ــث الأســاس القانون ــن حي المصــري والســوري م
ــي،  ــد الأصل ــي العق ــواردة ف ــر ال ــدة غي ــاً لأســعار جدي ــم حســاب التعويــض وفق ــكان يت ف
وهــذه نتيجــة منطقيــة لاعتمــاده علــى آليــة ملحــق العقــد أحيانــاً، وأحيانــاً أخــرى علــى آليــة 

ــة.  ــر المصلحي ــة الأوام ــداً عــن آلي ــد، مُبتع ــد الجدي العق

ابتــدع مجلــس الدولــة الفرنســي وفــق مــا تقتضيــه قواعــد العدالــة حــلاًّ عــادلاً عنــد بطــلان . 3
ــة  ــى نظري ــض إل ــي اســتناد التعوي ــك واضحــاً ف ــدا ذل ــة، وبَ ــال الإضافي ــف بالأعم التكلي
ــلكاً  ــن اتَّخــذ مس ــي حي ــدي، ف ــبه العق ــض بش ــا التعوي ــميَّ عنده ــلا ســبب، وسُ ــراء ب الإث
ــف  ــع الإشــارة أنَّ موق ــاً، م ــذة تلقائي ــة المُنفَّ ــال الإضافي ــة الأعم ــي حال ــة ف ــي العدال يجاف
مجلــس الدولــة الســوري مــن تلــك الحالــة بـَـدا وكأنَّــه لــمْ يحســمْ أمــره بعــد، وبذلــك يكــون 
قضــاء مجلــس الدولــة المصــري الوحيــد فــي تلــك الحالــة الــذي ســلك مســلكاً واضحــاً، 

فــكان أقــرب لقواعــد العدالــة مــن نظيريــه الفرنســي والســوري. 

ثانياً-المقترحات: 

ــذ . ) ــذي ينُفِّ ــد ال ــاه المتعاق ــه تج ــدَّة لهجت ــن حِ ــف م ــى التخفي ــوري إل ــرع الس ــو المش ندع
أعمــالاً إضافيــة بشــكل تلقائــي، فــإذا كان المشــرع حريصــاً علــى مصلحــة المرفــق العــام 
ــرع، لأنَّ  ــل التب ــن قبي ــال م ــونَ الأعم ــاً أنْ تك ــي إطلاق ــذا لا يعن ــة، فه ــوال العام والأم
المتعاقــد هــو الآخــر حريــصٌ علــى تنفيــذ العقــد الإداري علــى أتــمِّ وجــه وأكمــل صــورة، 
ــدة  ــد، وتعــود بالفائ ــذ العق ــة لازمــة لتنفي ــذ أعمــال إضافي ــد يقــوم بتنفي ــك ق ــم ذل ــى يت وحتّ
ــك ســيؤدي  ــإدارة؟ إنَّ ذل ــا ل ــي قدمه ــال الت ــة الأعم ــن كلف ــرَم م ــل يحُ ــى الإدارة، فه عل
بالمتعهديــن إلــى إحجــام مشــاركتهم وتعاقدهــم مــع الإدارة، وهنــا تبــرز أهميــة دور قضــاء 
ــول  ــدع الحل ــل يبت ــة، ب ــوص القانوني ــير النص ــس أس ــو لي ــوري، فه ــة الس ــس الدول مجل
القانونيــة التــي تتــلاءم وقواعــد العدالــة، ونــرى فــي هــذه الحالــة ضــرورة الأخــذ بمــا ســار 
عليــه مجلــس الدولــة الفرنســي، ولكــن ليــس باشــتراط الضــرورة فــي تلــك الأعمــال، بــل 

بالتعويــض عنهــا فــي حــال عــادت بمنفعــة علــى الإدارة. 

ــصُّ . ) ــود، ين ــي نظــام العق ــح ف ــيٍّ صري ــصٍّ قانون ــى إدراج ن ندعــو المشــرع الســوري إل
علــى آليــة التكليــف بأعمــالٍ إضافيــة خــارج حــدود النسَِــب المســموح بهــا، ولئِـَـنْ كان قــد 
درج الأمــر علــى الاســتناد إلــى حــالات التعاقــد بالتراضــي، ومــن ثــمَّ إبــرام ملحــق عقــد 
مــع ذات المتعاقــد، إلا أنَّ ذلــك يــؤدي إلــى إمكانيــة التواطــؤ بيــن الإدارة والمتعاقــد، لمنــع 
ــذات اتجــاه المشــرع  ــو يســير المشــرع الســوري ب ــذا ل ــد، وحبَّ ــدٍ جدي ــة لعق طــرح العملي
ــدأ  ــاً لمب ــد، تحقيق ــن جدي ــة م ــة للمنافس ــرح العملي ــى ضــرورة ط ــصُّ عل ــي، وين الفرنس

الشــفافية والمنافســة الحــرة. 
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دمشـق، ط).  مجلـد5،   ،(0(0
د. مهند نوح، »الإثراء بلا سـبب في القانون العام«، هيئة الموسـوعة العربية، الموسـوعة القانونية المتخصصة، . 4)
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Abstract: 

While executing contracts, the administration has the right of editing 
the size of the contract. In many cases, while the contractor is doing works 
agreed in the contract, a need to additional and complementary works arises. 
It may be necessary to these works to be done by the same contractor who 
is doing the original contract, without the need to adhere to the procedures 
that have to be adopted when a new contract is concluded.

The legislature in France, Egypt and Syria granted to the administration 
this right but it restricted this right with specific controls, in order to respect 
the contractor rights and respect the principles of transparency and freedom 
of competition in administrative contracts. Therefore, if the administration 
breaks these controls, it will be forced to put the process into competition 
again, in preparation for a new administrative contract, with differences in 
comparative legislations in this regard. According to these differences, the 
legal basis of compensation for extra works is different between comparative 
legislations. The compensation may be based on the original administrative 
contract. It may be based on the market situation and current prices, and 
in many cases on the semi-contractual relationship which arise between 
administration and contractor on the sidelines of the original contractual 
relationship. Here, the compensation will not be based on the basis of the 
contract, but it will be a semi contractual compensation.

Keywords: Compensation, Extra Works, Administrative Contract.


